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  الأقليات فقه في وأثره طالمنا تحقيق

 حاتم بن محمد بوسمةد. 

  جامعة امعة- أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والدراسات الإنسانية برماح 

��h.boussemma@mu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

يق المناط المطلوب هنا، ليس مجرّد تشخيص للواقـع مـن حيـث لا يخفى أنّ تحق المستخلص:

ولعـلّ الإشـكال هو واقع، بل تنزيل الحكم في الواقع بعد التعرّف على مكوّناته وعناصـره وشـروطه، 

الذي نواجهه في هذا البحـث يتعلـقّ بواقـع الأقليـات المسـلمة في ديـار الغـرب، وبالتـالي فـإنّ تحقيـق 

، واقع المجتمع الذي يعيشون فيه ونظمـه وقوانينـه الحكم هنا، هو معرفة المناط المطلوب للتأثير في

ومـدى مرونتهـا وصـلابتها  ،من ضعف وقوة وفقر وثراء وتعلم وجهـل المسلمة واقعَ الأقلية ومعرفة

مــن واقــع هــذا المشــكل جــاء هــذا البحــث ليســهم في مواجهــة  .التعامــل معــه فيوفلسـفتها وخلفياتهــا 

م البدائل الممكنة واستكشاف السبل المتاحة، انطلاقا من محكمات النصـوص التحدي القائم بتقدي

ومن قواعد الشرع ومقاصده، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة خصوصيّة أوضاع الأقليـات المسـلمة، 

واستصحاب المقتضيات الشرعيّة للوجود الإسلامي، آخذا في الاعتبار في كلّ ذلـك المـنهج العلمـي 

الذي يحاول أن يكون وفيّا للأصول ومرنا في الفروع، أصيلا في المنطلقات وغائيّا في  والطابع الكليّ،

 .»تحقيق المناط وأثره في فقه الأقليات«الجزئيات، لذلك جاء هذا البحث موسوما بـ: 

وقــد قســمت بحثــي هــذا إلــى ثلاثــة مباحــث رئيســة، الأوّل: في تحقيــق المنــاط، والثــاني: في فقــه 

 أثر تحقيق المناط في فقه الأقليات.ث: في الأقليات، والثال

في تَّحرير القضايا العلمية المـنهج الاسـتقرائي التحليلـي الغـائي، وفي بيـان أثـر تحقيـق واعتمدت 

 المناط في فقه الأقليات المنهج التَّطبيقي.

الأقليــات يرجــع إلــى  فقــهإنّ  وانتهيــت فيــه إلــى جملــة مــن النتــائج ذيلتهــا في آخــر البحــث، منهــا:

، نصوص جزئيّة تنطبق على قضايا ماثلة في ديـار الغـرب ولا تشـاركهم في حكمهـا الأكثريّـة المسـلمة

لفقه الترخّص، وإنّما هو فقه قـائم علـى فقـه المقاصـد، وفقـه  إنّ فقه الأقليات المسلمة ليس مرادف�و

 الواقع، وفقه الموازنات، وفقه المآلات.

 .الأقليات المسلمة ،فقه الأقليات ،القاعدة الكليّة ،طتحقيق المنا ،: المناطالكلمات الدلالية
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Abstract: It is no secret that identifying the purpose of the legal judgment is not 
merely a diagnosis of reality  ، but rather the association of the legal judgement to 
reality after pinpointing the components, elements and conditions of that reality. 
Thus, the problem that is to be discussed in this research is concerned with the status 
of Muslim minorities in the West; therefore, the reason that might influence the legal 
judgement here is knowing the status, systems and laws of that society in which those 
Muslim minorities live. In addition to knowing the status of the Muslim minority in 
terms of weakness, strength, poverty, wealth, learning and illiteracy and the extent of 
its flexibility, toughness, philosophy and its background in dealing with that society. 
Therefore, this research entitled «Identifying the purpose of the legal judgement and 
its impact on the jurisprudence of Minorities.» 

This research is divided into three main topics: 
1) Identifying the purpose of the legal judgment. 
2) the jurisprudence of minorities. 
3) the  impact of identifying the purpose of the legal judgement on the jurisprudence 

of minorities. 
In investigating scientific issues, I adopt the analytic, inductive, teleological 

approach, and in identifying the purpose of the legal judgment on the jurisprudence of 
minorities, I adopt the applied approach.  

The findings of the research are as follows:  
1. The jurisprudence of minorities is based on partial texts that apply to current 

issues in the West that the Islamic majority does not have that same legal judgment on 
such issues.  

2. The jurisprudence of minorities is not equivalent to the jurisprudence of 
licenses, but it is jurisprudence that is based on the jurisprudence of the objectives of 
Islamic Sharia, the jurisprudence of reality, the jurisprudence of Mwazanat (balance) 
and the jurisprudence of Ma'alat (end-results) 

Keywords: The purpose of the legal judgement, The identification of the purpose 
of the legal judgement, the holistic rule, the jurisprudence of the minorities, the 
Islamic minorities.  
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 مقدمة

 

الحمــد الله رب العــالمين، الملــك الحــق المبــين، والصــلاة والســلام علــى خــاتم 

د صــلى االله عليــه وآلــه ، ســيدنا محمــالنبيــين وإمــام المرســلين، ورحمــة االله للعــالمين

 وأصحابه وسلم، وبعد:

 اتثمـرمـن تنزيل الأحكام الشرعية وتكييف الواقع الإنسـاني وفقـ� لهـا هـو  نّ فإ

ه يحقـق فإنّـ ،لتطبيق قائم� على أصول منهجيةاالخطاب الشرعي، وبقدر ما يكون هذا 

 مقاصد الشريعة ويجنب المجتهد مواقع الزلل في الفهم والتطبيق. 

ل التحقيق في مناطات الأحكام، وذلك لكون الشريعة لم تنص صل الأوّ فكان الأ

ة وعبـارات مطلقـة متناولـة جزئية على حدة، بل أتت غالب� بقواعـد كليّـ على حكم كلّ 

ممــا  ،)١(ع والجزئيــات المتمــايزة والمتشــابهةائداخلهــا أعــداداً غيــر منحصــرة مــن الوقــ

الحكميــة علــى الأفعــال  طلقــاتيســتوجب بــذل جهــد في تنزيــل هــذه العمومــات والم

 تقع مطلقات بل معينة زمان� ومكان� وأشخاص�. والأحداث التي لا

الغرض من تنزيل الحكم عبر تحقيق مناطه هو إصابة مقصد الشارع، وذلك  نّ وإ

هـم الواقـع فمن خلال أصل التحقق في مدى حصول المقاصد الشرعية، الذي يقتضي 

لا يعنـي تنـزيلاً آليـ� ، وهـذا تجددة، وفهم حكم االله فيهعبر آليات الفهم المختلفة والم

وما يسببه من تداعيات قد تعود علـى  ،للأحكام دون اعتبار لما يؤول إليه ذلك التنزيل

                                           
تعريـف القـرآن بالأحكـام الشـرعيّة «ي للنصـوص، فقـال: وقد أكّد الإمام الشاطبي البعـد الكلّـ   )١(

». أكثره كليّ لا جزئي، وحيث جاء جزئيا فمأخذه على الكليّـة إمّـا بالاعتبـار أو بمعنـى الأصـل

 ). ٤/١٨٠الموافقات (
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   )١(حكـامالمقاصـد الشـرعية بـالنقض، بـل ذلـك محكـوم بأصـل التحقيـق في مـآلات الأ

أحكامهـا الأصـلية إلـى  الذي بمقتضاه تصرف الأفعال من ،-وهذا هو الأصل الثاني -

ولـى مـن مـآلات فاسـدة في ظـروف بعينهـا، أحكام أخرى تلافيـ� لمـا قـد ينـتج عـن الأ

 ك شرعية ضابطة لذلك، كسد الذرائع، ومنـعللى مآلات الصلاح عبر مساإوتوجيهها 

 .، والاستحسانالحيل

 : مشكلة البحث: أوّلاً * 

اسـتبيان المسـاحة التـي لعلّ الإشكال الذي نواجهـه في هـذا البحـث، يقـوم علـى 

يحتلّها تحقيق المناط في العمليّـة الاجتهاديّـة ضـمن دوائـر الاجتهـاد الـثلاث: الفقهـي 

والأصولي والمقاصدي، خاصة ضمن ما يعرف بفقه الأقليات المسلمة مع ما تحملـه 

 هذه الأخيرة من خصوصيات تفارق بها الفقه الإسلامي العام.

يمكن أن توصف بأنها أوضاع  الغربلمة في ديار ة المسأوضاع الأقليّ  ومعلوم أنّ 

، ضرورة بالمعنى العام للضـرورة الـذي يشـمل الحاجـة والضـرورة بـالمعنى الخـاص

ولذلك احتاجت إلى تبنيّ اجتهادات فقهيّة خاصة تؤكّد على ضرورة المحافظة الدينيّة 

قه الحماية أوّلا، وعلى دور المسلم في إصلاح وطنه ومجتمعه، لا أن ينحصر فقط في ف

                                           
بيان وتفصيل أصول استنباط الأحكام الشـرعية بعلماء الأصول قد أسهموا  على الرغم من أنّ    )١(

ولعلّ أبـرز مـن ركـزّ علـى  لم تنل سوى القليل المجمل، تنزيل الأحكامأصول  لفهمها، إلا أنّ 

ــذا  ــام أبــو إســحاق الشــاطبي، في ه ــابقين، الإم ــولي مــن العلمــاء الس البُعْــد في التنظيــر الأص

، فقد جعل الاجتهاد في تنزيل الحكم الشـرعي علـى الواقـع قسـيم »الاعتصام«و ،»الموافقات«

بَّـر عـن هـذا الضـرب مـن الاجتهـاد بالاجتهـاد في تنزيـل الأحكـام الاجتهاد في فهـم الـنص، وع

 . تنزيل الوقائع على الأدلة الشرعية إيقاعها على الوقائع، أو الشرعية أو
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 من الفتن والوقاية من المحن ثانيا. 

وهذا لا يعني ضرورة إحداث فقه جديـد خـارج إطـار الفقـه الإسـلامي وأصـوله 

ومقاصده، بل هو فقـه يسـعى إلـى إيجـاد فضـاء مـن التيسـير ورفـع الحـرج مـن خـلال 

 مرجعيّة الوحي المعصوم وما انبنى عليه من أدلة تمثّل سعة الشريعة وثرائها.

 : أهميّة البحث: اني�ث* 

 تأتي أهميّة البحث في تحقيق المناط وأثره في فقه الأقليات من خلال:

تمتاز القاعدة العريضة للأقليـات المسـلمة بـالغرب بجملـة مـن الخصـائص  -١

ينبغي على المجتهد والمفتي مراعاتها عند اسـتنباط الأحكـام وتنزيلهـا، وإلاّ لـم تنـزل 

 الشارع من التشريع. على وفق مقصد الأحكامهذه 

إنّ الاجتهاد في تحقيق المنـاط أو مـا يسـمى بالاجتهـاد في التطبيـق لـيس دون  -٢

 .ثمرة الخطاب الشرعي الاجتهاد في الاستنباط، إذ تتعلّق بالتطبيق العملي

وعدم اعتباره عند إرادة  في الواقعة المراد النظر فيها، تحقيق المناط إغفال إنّ  -٣

ــ ــام عل ــل الأحك ــوادثى تنزي ــ الح ــمظنّ ــدين، ومظنّ ــرج في ال ــول الح ــول ة حص ة حص

 رب العالمين.التحريف لمراد 

 : أهدافُ البحثِ: ثالث�* 

 يهدف هذا البحث إلى:

بيان المساحة التي يحتلّها تحقيق المناط في العمليّة الاجتهاديّة ضـمن دوائـر  -١

رف بفقــه الاجتهــاد الــثلاث: الفقهــي والأصــولي والمقاصــدي، خاصــة ضــمن مــا يعــ

الأقليــات المســلمة مــع مــا تحملــه هــذه الأخيــرة مــن خصوصــيات تفــارق بهــا الفقــه 

 الإسلامي العام.
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أنّ عمليّة تحقيق المنـاط تحتـاج إلـى نظـر واجتهـاد في إثبـات المنـاط في  بيان -٢

، وهـذا لا يمكـن أن يـتمّ إلاّ ممـن هـو أهـل للاجتهـاد ليتبـيّن مـدى والجزئيـاتالفروع 

 فيها. تحقق مناط الأصل

ــريعة  -٣ ــتمراريّة الش ــروريات اس ــن ض ــاط م ــق المن ــاد في تحقي ــان أنّ الاجته بي

وقدرتها علـى اسـتيعاب سـائر مـا يسـتجد مـن الوقـائع والنـوازل وخلودها وديمومتها، 

، والوسيلة التي يعوّل عليها في تنزيل نصوصها ومقرّراتها الكليّة علـى تلـك والحوادث

 الوقائع والحوادث الجزئيّة.

وأنّ  الاجتهاد المتعلّق بتحقيق المناط قسيم الاجتهـاد في الاسـتنباط،بيان أنّ  -٤

 هذا القسم من الاجتهاد لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف.

 : أسباب اختيار البحث: رابع�* 

ةُ دعاني لاختيار هذا ال  منها: أمورٍ  بحث عدَّ

ا مـــن أهـــمّ الإجـــراءات واحـــدالاجتهـــاد بتحقيـــق المنـــاط باعتبـــاره  أهميّـــة -١

الاجتهاديّة الشـرعيّة المرتبطـة بالزمـان والمكـان، ومـا يسـتجدّ فيهمـا مـع قيـام شـريعة 

 الإسلام.

بيان وتفصيل أصول اسـتنباط بعلماء الأصول قد أسهموا  على الرغم من أنّ  -٢

 ل.لم تنل سوى القليل المجم تنزيل الأحكامأصول  الأحكام الشرعية لفهمها، إلا أنّ 

ــة علــى الوقــائع  -٣ ــل الشــريعة بتطبيــق نصوصــها ومقرّراتهــا الكليّ ضــرورة تنزي

والحوادث الجزئيّـة التـي تنتـاب الأقليّـات الإسـلاميّة بظروفهـا وملابسـاتها المتجـدّدة 

 .والمتغيّرة وغير المحصورة
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ابقة: خامس�*   : الدّراسات السَّ

سواء منهـا مـا كـان خاصـا ما تنبغي الإشارة إليه أنّ هذا البحث سبق بعدّة دراسات 

تحقيـق «و للدكتور صالح بين عبد العزيـز العقيـل، »تحقيق المناط« بتحقيق المناط، مثل

 »آليات تحقيق المنـاط«لعصام صبحي صالح شرير، و »المناط وأثره في اختلاف الفقهاء

لجمعـة  »الاجتهاد في تحقيـق المنـاط وأنواعـه وضـوابطه«للدكتور عثمان عبد الرحيم، و

للــدكتور  »في فقـه الأقليــات« الحســين، ومنهـا مــا كـان خاصــا بفقــه الأقليـات، مثــلعلـي 

للـدكتور طـه جـابر العلـواني، ومنهـا مـا  »مدخل إلى فقه الأقليات«و يوسف القرضاوي،

 للشيخ عبد االله بن بيّـة، »الاجتهاد بتحقيق المناط: فقه الأقليات« جمع بين الأمرين، مثل

 المجيد النجار. للدكتور عبد »فقه الأقليات مآلات الأفعال، وأثرها في«و

 ويرد على هذه الدراسات جميعها عدّة ملاحظات:

فأمّا القسـم الأوّل: وهـو المـتمحّض لتحقيـق المنـاط، فـإنّ جهـد البـاحثين لهـذه 

المسـألة جــاء متفاوتـا مــن حيـث العمــق المعـرفي ومــن حيـث المــنهج المتبـع، غيــر أنّ 

عمّـا قـرره القـدامى في مـدوّناتهم، ولعـلّ أهـمّ دراسـة المشترك بينهم هو عدم الخروج 

جاءت متميزة عن سابقاتها من حيث النظرة الكليّة للموضوع والإيفاء بجميع مفاصـل 

للدكتور صالح بين عبد العزيز العقيل، فقد استفدت  »تحقيق المناط« المشكل، بحث

 منه كثيرا في توضيح غوامض المشكلات.

المتعلّـق بفقـه الأقليّـات، فلـم تكـن اسـتفادتي ممّـا كتـب  وأمّا القسم الثاني: وهـو

كثيرة إلاّ من حيث الوقوف على مفهوم فقه الأقليّات وما يتميّز به ممّا يفـارق بـه الفقـه 

العــام، ذلــك أنّ بحثــي لا يتعلّــق إلاّ باســتجلاء الــنمط التشــريعي فيمــا يتعلّــق بتحقيــق 

 المناط من خلال مسألة فقه الأقليّات.



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي فقه الأقلياتـتحقيق المناط وأثره ف

٩٥٠  

لقسم الثالث: وهو الجامع بين الأمرين، فقد كانت اسـتفادتي منـه محـدودة وأمّا ا

أيضا، إذ لم يتعرض الشيخ عبد االله بن بيّة إلى مسألة تحقيق المناط بالتفصيل، بل جاء 

 في كلّ كتابه بعموميات، ذلك أنّه قصد إلى التنظير أكثر ممّا قصد إلى التطبيق.

الجمــع بــين الجــانبين التنظيــري ولــذلك، فقــد اتجهــت في هــذا البحــث إلــى 

والتطبيقي، استجلاء للمنطق التشـريعي وبيانـا للأثـر الفقهـي لتحقيـق المنـاط في واقـع 

 الأقليات المسلمة في ديار الغرب.

 سادس�: منهج البحث: * 

 جاء منهجي في البحثِ على النَّحو التالي:

والشـاطبي في  في هـذا البحـث عمّـا حـدده الغزالـي في شـفاء الغليـل أخرجلم  -١

الموافقات، من أنّ المنهج العلمـي الـذي ينبغـي أن يلتـزم في الاجتهـاد التشـريعي، هـو 

ــري، بنــاء علــى أنّ أحكــام التشــريع  ــنهج الاســتقرائي التحليلــي الغــائي لا التقري الم

الإسلامي وقواعده ومبادئه غائية، بمعنى أنّها شرعت وسائل تستهدف غايـات معينـة، 

، نفاذا إلى الفلسفة التشـريعية أو المنطـق التشـريعي العـام الـذي هي مصالح المكلفين

 ينطوي على الحكمة التشريعية أو المقصد العام الذي توخاه الشارع من كلّ منها.

لذا كان لزاما على الباحث في الفقه الإسلامي، أن يولي جهـده العلمـي اسـتجلاء 

ده ومبادئـه، لأنّـه روح التشـريع هذا المنطق التشريعي العام، بدءا من جزئياته ثـم قواعـ

ونفس الشرع، هذا فضلا عما يفرضه المنهج الأصولي في الاجتهاد التشريعي، مـن أن 

يكون للظروف المتغيرة والوقائع المتجددة اعتبار ووزن في الاسـتدلال، كلمـا اقتضـى 

  ً.الأمر ذلك، تحريا للعدل في الحكم وتحصيلا للمصلحة المعتبرة شرعا

 منهج التَّطبيقي في بيان أثر تحقيق المناط في فقه الأقليات.ال اعتمدت -٢



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. حاتم بن محمد بوسمة

  

٩٥١ 

تصويرُ المسألةِ التي تحتاجُ إلى إيضاحٍ تصويراً دقيق�، وتحريرُ محـلّ النـزاع  -٣

 .ليتضح المراد منها ؛فيها قبل بيان حكمها

ـــور الـــواردة، وتخـــريجُ الأحاديـــث مـــن  -٤ ذكـــرُ أرقـــام الآيـــات، وأســـماء السِّ

اكتفيـتُ بـالعزْو إليـه،  - أو في أحـدهما - ان الحـديث في الصـحيحينمصادرها، فإن ك

 .وإلاّ خرجته من كتب السنن، والمسانيد، والآثار، مبين� آراء المحدثين في درجته

ختمتُ البحثَ بخاتمةٍ تتضـمّنُ ملخصـ� للموضـوع، وأهـمّ مـا تتضـمّن مـن  -٥

 .نتائج

ادُ منها، والمسـتعانُ بهـا في تذييل البحث بفهرس للمصادر والمراجع المستف -٦

 .كتابةِ البحث وفهرس للموضوعات

 سابع�: خطة البحث: * 

جاء هذا البحث في مقدمةٍ، وثلاثة مباحث، وخاتمـة، وذيّلـت كـلَّ ذلـك بفهـرس 

 للمصادر والمراجع.

 المقدمة. 

 وفيه مطلبان: الأوّل: في تحقيق المناط، المبحث 

 أهميته، وفيه فرعان:المطلب الأوّل: مفهوم تحقيق المناط و 

 الفرع الأوّل: مفهوم تحقيق المناط. 

 الفرع الثاني: أهمية تحقيق المناط وصلته بالاجتهاد. 

 :المطلب الثاني: أنواع تحقيق المناط وحجّيته ووسائله، وفيه ثلاثة فروع 

 الفرع الأوّل: أنواع تحقيق المناط. 

 الفرع الثاني: حجية تحقيق المناط. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي فقه الأقلياتـتحقيق المناط وأثره ف

٩٥٢  

 ئل تحقيق المناطالفرع الثالث: وسا. 

 وفيه مطلبان: الثاني: في فقه الأقليات، المبحث 

 :المطلب الأوّل: الأقليات وفقه الأقليات، وفيه فرعان 

 الفرع الأول: الأقليات. 

 الفرع الثاني: فقه الأقليات. 

 :المطلب الثاني: مرتكزات فقه الأقليات، وفيه فرعان 

 الفرع الأول: المرتكزات الشرعية. 

 المرتكزات الواقعيةالفرع الثاني :. 

 وفيه مطلبان:الثالث: في أثر تحقيق المناط في فقه الأقليات،  المبحث 

 :المطلب الأوّل: أثر تحقيق مناط القاعدة الكلية في فقه الأقليات، وفيه فرعان 

 الفرع الأوّل: أثر تحقيق مناط القاعدة الأصولية في فقه الأقليات. 

 قاعدة الفقهية في فقه الأقلياتالفرع الثاني: أثر تحقيق مناط ال. 

  فقـه الأقليـاتفي  كـان علـة أو أصـلا عامـاالمطلب الثاني: أثر تحقيق المنـاط إذا ،

 وفيه فرعان:

  في فقه الأقليات كان علةالفرع الأوّل: أثر تحقيق المناط إذا. 

  قـه في ف كان أصلا لفظي�ا عاما، أو معنوي�ا عاماالفرع الثاني: أثر تحقيق المناط إذا

 .الأقليات

 الخاتمة. 

 فهرس المصادر والمراجع. 

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلاّ أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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٩٥٣ 

 المبحث الأوّل

 في تحقيق المناط

 

لا يخفى على ذي بصيرة أنّ تحقيق المناط ارتبط في الدرس الأصـولي بمبحثـين 

سـائل العلّـة ومسـالكها كمـا هـو رئيسين: أوّلهما: مبحث القياس، وذلك عنـد تنـاول م

عند عامة الأصوليين، وثانيهما: مبحث الاجتهاد كما هو عند شيخ الإسلام ابـن تيميّـة 

  والإمــام الشــاطبي  علــى وجــه الخصــوص، حيــث خصّــه في كتابــه الموافقــات

أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظـر « بمساحة كبيرة مقرّرا أنّ معناه هو:

 .)١(»هفي محلّ 

وهـذا التعبيـر يــدلّ علـى تصــوّر حقيقـي لتحقيـق المنــاط، وهـو تصــوّر نـاتج عــن 

التكامل المنهجي عند السابقين من الأصوليين، وهو نظر امتـازت فيـه الجزئيـات إلـى 

بعضها بحسب طبيعتهـا ثـمّ تكاملـت لتحقيـق كليّـات، هـدفها اسـتدامة صـلاح الكـون 

ن، واســتدامة هــذا الصــلاح لا يكــون إلا باســتدامة صــلاح المهــيمن عليــه وهــو الإنســا

 بمراعاة المقاصد التي وضعها الشارع عند كلّ حكم من أحكام الشريعة.

وإنّ تحقيق المناط المطلوب هنا، لـيس مجـرّد تشـخيص للواقـع مـن حيـث هـو 

واقع، بل تنزيل الحكم في الواقع بعد التعرّف على مكوّناته وعناصره وشروطه، ولعـلّ 

لـم يـترك أي قطـر مـن أقطـار ول التعرّف عليـه وتشخيصـه، هـو الـذي الواقع الذي نحا

العالم خالص� لقوم ينتمون إلى عرق واحد أو إلى ديانة واحدة بحيث أصبح ما يسمى 

 .بالنقاء العرقي متعذرا

                                           
 ).٥/١٢الموافقات، للشاطبي (   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي فقه الأقلياتـتحقيق المناط وأثره ف

٩٥٤  

  .المطلب الأوّل: مفهوم تحقيق المناط وأهميته* 

 وفيه فرعان:

 : الفرع الأوّل: مفهوم تحقيق المناط -

رنا في هذا المصطلح لوجدناه مركّبا من لفظين (تحقيق) و(مناط)، ومعرفة لو نظ

المركّب مبنيّة على معرفة أجزائه، لذا كان لا بدّ من تعريف تحقيق ومناط في اللغـة ثـمّ 

 في الاصطلاح.

في اللغة: فهو مصدر من فعل حقّ، ويستعمل في اللغة لعدّة معان،  التحقيقفأمّا 

تقول: أحققت الأمر إحقاقا، إذا  ،)١(يق والإثبات والإحكامتدور كلّها حول التصد

  وحقّ الشيء بمعنى وجب أي ثبت، قال تعالى:  ،)٢(أحكمته وصحّحته    

        ]٣(، ويقال: حققت الأمر وأحققته، أي كنت على يقين منه]٦٣:قصصال(. 

فعل نوط، والنوط يـدلّ علـى معنـى تعليـق شـيء في اللغة: فهو من ال المناطوأمّا 

وناط الشيء ينوطه: علّقه، ونيط عليه الشيء: عهد  ،)٤(بشيء، يقال نطته به: إذا علّقته به

 .)٥(إليه وعلّق عليه، والمناط: هو موضع التعليق

وعليه، فإنّ تحقيـق المنـاط في اللغـة مـن حيـث هـو مركـبّ إضـافي معنـاه: إثبـات 

                                           
القـاموس المحـيط، للفيـروز آبـادي، )، ٢/١٨معجم مقاييس اللغة، لابن فـارس، مـادة حـقّ (   )١(

 ).١٤٦)، مختار الصحاح، للرازي (١/٦٧٩مادة حقق (

 ).١٠/٤٩لسان العرب، لابن منظور، مادة حقق (   )٢(

 ).١/٦٧٩القاموس المحيط، المرجع السابق، مادة حقق (   )٣(

 ).٥/٣٧٠المرجع السابق، مادة نوط (معجم مقاييس اللغة،    )٤(

 ).٧/٤١٨المرجع السابق، مادة نوط (لسان العرب،    )٥(



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. حاتم بن محمد بوسمة

  

٩٥٥ 

 .وجود متعلّق الشيء

فيعتبر المناط مرادفا لمعنى العلّة في الاصطلاح، وهـو الوصـف  :اصطلاح�وأمّا 

وسبب التسميّة يرجع إلـى كـون  ،)١(الظاهر المنضبط الذّي جعله الشارع معرّفا للحكم

والعلّـة ربـط « قـال القـرافي: ،)٢(العلّة تتعلّق بالحكم وجودا وعدما، فكانت بذلك مناطا

 .)٣(»سمّيت مناطا على وجه التشبيه والاستعارةبها الحكم وعلّق عليها ف

وليس يخفـى أنّ النـاظر في تعريفـات الأصـوليين لتحقيـق المنـاط، يلحـظ اتفـاق 

وإن كـانوا  ،)٤(كلمتهم على أنّه اجتهاد في إثبات العلّة في آحاد الصور أو في صورة النزاع

                                           
لييون في جعــل العلــة مــؤثّرا في الحكــم بذاتــه وهــو للمعتزلــة، أو لا بذاتــه وهــو اختلــف الأصــو   )١(

للغزالي، أو معرفا للحكم بوضع الشارع، وبه قال الرازي والبيضاوي، أو باعثـا علـى الحكـم، 

)، ٣/٤٠وبه قال الآمدي وابـن الحاجـب وغيرهمـا. الإبهـاج شـرح المنهـاج، لابـن السـبكي (

)، ٣/٥٣)، المنهاج، للبيضاوي (٥/١٣٤، المحصول، للرازي ()٢٠شفاء الغليل، للغزالي (

 ).٢/٢١٢)، مختصر المنهى، لابن الحاجب (٣/١٨٠الإحكام، للآمدي (

 ). ٥/١١٥البحر المحيط، للزركشي (   )٢(

 ). ٣٨٨شرح تنقيح الفصول (   )٣(

في عمليّـة  اختلفت تعبيرات الأصوليين عن الجزئيـة أو الواقعـة التـي هـي محـلّ نظـر المجتهـد   )٤(

ــازاني  ــدي والتفت ــا الآم ــر عنه ــراد، فعبّ ــمون والم ــت في المض ــت اتفق ــاط، وإن كان ــق المن تحقي

)، شـرح التلـويح علـى ٣/٣٠٢الإحكام، للآمـدي (». آحاد الصور«والمرداوي وابن النجار بـ

)، شــرح ٧/٣٢٤٠)، التحبيــر شــرح التحريــر، للمــرداوي (٢/١٥٤التوضــيح، للتفتــازاني (

 ).٤/٢٠٠لابن النجار ( الكوكب المنير،

)، ٢/١٤٥روضة الناظر، لابن قدامـة (». الفرع«وعبّر عنها ابن قدامة والقرافي والطوفي وغيرهم بـ  

 =        ).٣/٢٣٦)، شرح مختصر الروضة، للطوفي (٣٨٩شرح تنقيح الفصول، للقرافي (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي فقه الأقلياتـتحقيق المناط وأثره ف

٩٥٦  

 )١(أو مستنبطة؟ اختلفوا في تحديد نوع العلّة التي يراد تحقيقها، هل هي منصوصة

والذي نصّ عليه غير واحد من الأصـوليين، أنّ عمليّـة تحقيـق المنـاط لا تقتصـر 

بـنص أو إجمـاع أو « على المنـاط المتفـق عليـه، بـل تشـمل كـلّ منـاط جـرى تخريجـه

 .)٢(»استنباط

كما لا يخفى أيضا أنّ الناظر في تعريفات الأصوليين لتحقيق المناط يلحـظ أنهـم 

منهج واحد في التعريف، فبينما حصر بعضهم تعريف تحقيق المناط في لم يكونوا على 

وهــو المــنهج الــذي درج عليــه كــلّ مــن  ،)٣(إثبــات وجــود العلّــة في الفــروع والجزئيــات

                                           
، لابـن السـبكي الإبهـاج شـرح المنهـاج». صورة النـزاع«وعبّر عنها ابن السبكي والزركشي بـ=  

 ).٧/٣٢٤)، البحر المحيط، للزركشي (٣/٨٢(

لا نعرف خلافا في صـحّة الاحتجـاج بتحقيـق المنـاط إذا كانـت «يقول الآمدي في هذا السياق:    )١(

». العلّة فيه معلومة بنص أو إجماع، وإنّما الخلاف فيه فيما إذا كـان مـدرك معرفتهـا الاسـتنباط

المنــاط وأثــره في اخــتلاف الأحكــام الفقهيــة، لنســيم بــن  ). انظــر: تحقيــق٢/٢٦٤الإحكــام (

 ).٣٨مصطفى (

)، التحبيـر ٢/١٦٢)، شرح التلـويح علـى التوضـيح، للتفتـازاني (٢/٢٦٤الإحكام، للآمدي (   )٢(

 ).٧/٣٤٥٢شرح التحرير، للمرداوي (

الفـرع، والثـاني: أن  يرد على هذا المنهج أربعة معانٍ: الأوّل: أنّه تحقيق العلّة المتّفـق عليهـا في   )٣(

ينصّ الشارع على الحكم والعلّة، فيحقّق المجتهد العلّة ويثبت الحكم بها في الفرع، والثالث: 

النظر في معرفة وجود العلّة في آحاد الصـور بعـد معرفتهـا في نفسـها بـنصّ أو إجمـاع، والرابـع: 

سواء كانت معروفة بنصّ أو  النظر في معرفة وجود العلّة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها،

)، مراقــي الســـعود، للشـــنقيطي ٣٨٩إجمــاع أو اســـتنباط. شـــرح تنقــيح الفصـــول، للقـــرافي (

 =)،٣/١٩٢)، التحريـــر، لابـــن الهمـــام (٣٥)، الإيضـــاح، لابـــن الجـــوزي (٢٠٨-٢/٢٠٧(
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٩٥٧ 

توسّـع آخـرون في  ،)١(الآمدي والقرافي والإسنوي وابن السبكي والزركشي وابن النجار

ة في الفـروع والجزئيـات، والثــاني: مفهومـه ليشـمل نــوعين: الأوّل: إثبـات وجـود العلّــ

وهـو المـنهج  ،)٣(في الفـروع والجزئيـات )٢(إثبات وجود المعنى الذي في القاعدة الكليّـة

 .)٤(الذي سار عليه كلّ من ابن قدامة والطوفي وابن بدران الدمشقي

وقد نحا آخرون في التعريف إلى التوسع أيضا ولكنهم لم يقتصـروا علـى نـوعين 

مفهوم تحقيق المنـاط ليشـمل: تطبيـق المعنـى الكلـيّ علـى جزئياتـه،  فقط، بل وسعوا

                                           
 ).٢/٢٦٤الإحكام، للآمدي (=

)، نهاية السول، للإسـنوي ٣٨٩)، شرح تنقيح الفصول، للقرافي (٢/٢٦٤الإحكام، للآمدي (   )١(

)، البحــر المحــيط، للزركشــي ٣/٨٢)، الإبهــاج في شــرح المنهــاج، لابــن الســبكي (٣/١٠١(

 ). ٤/٢٠٠)، شرح الكوكب المنير، لابن النجار (٥/٢٥٦(

الظاهر أنّ المراد بالقاعدة الكليّة هنا: هي الحكم الكليّ المـأمور بـه أو المنهـي عنـه، والمعنـى    )٢(

ه المأمور به أو المنهي عنه، يقول ابن قدامة: معناه أن تكـون القاعـدة الكليّـة متّفقـا الذّي تضمّن

 ). ٢/٢٢٧عليها أو منصوصا عليها، ويجتهد في تحقيقها في الفرع. روضة الناظر (

ويرد على هذا المنهج معنيان: الأوّل: أن تكون القاعدة الكليّة متّفقا عليها أو منصوصـا عليهـا    )٣(

 تحقيقهــا في الفــرع، ومــا عــرف علّــة الحكــم فيــه بــنصّ أو إجمــاع فيبــيّن المجتهــد ويجتهــد في

وجودها في الفرع باجتهاده، والثاني: إثبات علّة حكم الأصل في الفرع، أو إثبـات معنـى معلـوم 

)، شـرح مختصـر ٢/٢٢٧في محلّ خفي فيه ثبوت ذلك المعنى. روضة النـاظر، لابـن قدامـة (

 ). ٢٣٦ ،٣/٢٣٣الروضة، للطوفي (

ـــاظر، المرجـــع الســـابق (   )٤( ). شـــرح مختصـــر الروضـــة، المرجـــع الســـابق ٢/٢٢٩روضـــة الن

)، انظـر: تحقيـق ٣٠٣)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، لابـن بـدران الدمشـقي (٣/٢٣٦(

 ).٢٤-٢٣المناط وأثره في اختلاف الفقهاء، لعصام صبحي صالح شرير (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي فقه الأقلياتـتحقيق المناط وأثره ف

٩٥٨  

سواء أكان هذا المعنى قاعدة كليّة أم أصلا لفظيا عاما أو أصلا معنويا عامـا فضـلا عـن 

كونه علّة، وممن سلك هذا المنهج: ابن تيمية والشاطبي، وعدد من المعاصرين مـنهم 

 .)١(فتحي الدريني وعبد المجيد النجار

التقسيم الذي ارتأيناه يفهـم مـن اسـتقراء أمثلـتهم ودلالـة تعريفـاتهم أو مـن وهذا 

ومن هذا « يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: ،)٢(خلال عباراتهم التي ذكروها لهذا المفهوم

الباب لفظ الربا، فإنّه يتناول كلّ ما نهي عنه من ربا النسأ وربـا الفضـل والقـرض الـذي 

صّ متناول لهذا كلّه، لكن يحتـاج في معرفـة دخـول الأنـواع يجرّ منفعة وغير ذلك، فالن

 .)٣(»والأعيان في النص إلى ما يستدلّ به على ذلك، وهذا الذي يسمى تحقيق المناط

ق في الأنواع والأعيان بيانا لوجود المتعلّ يس تحقيق المناط لأنّ  كلامهظاهر و

ة دخول تلك الأنواع به لمعرف ل وجه الحاجة إلى ما يستدلّ يعلّ  بل إنّهفحسب، 

هذا المال لزيد، وحرمته على عمرو، لم  ة من حلّ الأحكام الجزئيّ  بأنّ  ،والأعيان

 قوله تعالى: فا، ا وإنما شرعها شرعا كليّ يشرعها الشارع شرعا جزئيّ           

     ]:المعين أو لم يوجد، فإذا  ثابت سواء وجد هذا البيع كم كليّ ح ،]٢٧٥البقرة

الشارع لم يحكم عليه فن سببه فعل العبد، ن أثبت ملكا معينا، فهذا المعيّ وجد بيع معيّ 

أن يقول: هذا الثوب بعه أو لا تبعه، أو هبه أو لا تهبه، وإنما كن بحكم أبدا، في المعيّ 

                                           
)، بحـوث مقارنـة في الفقـه ٥/١٦( الموافقـات، للشـاطبي)، ١٠/١٢مجموع الفتاوى، لابن تيمية (   )١(

 ).  ١١٥) وما بعدها، خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، للنجار (١/١٢٣وأصوله، للدريني (

) ومـا بعـدها، الاجتهـاد في منـاط الحكـم ٢٣تحقيق المناط وأثره في اختلاف الفقهاء، لشـرير (   )٢(

 ) وما بعدها.٢٣٣الشرعي، للزبيدي (

 ).١٠/١٥٣مجموع الفتاوى (   )٣(
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٩٥٩ 

وممّا « وقال: .)١(نن حكم على المعيّ حكم على المطلق الذي إذا أدخل فيه المعيّ 

يوضّح هذا أنّ الشرائع جاءت بالأحكام الكليّة، مثل: إيجاب الزكوات وتحريم البنات 

والأخوات، ولا يمكن أمر أحد بما أمره االله به ونهيه عمّا نهاه االله عنه إن لم يعلم دخوله 

في تلك الأنواع الكلية، وإلاّ فمجرّد العلم بها لا يمكن معه فعل مأمور ولا ترك محور 

بعلم معيّن، بأن هذا المأمور داخل فيما أمر االله به، وهذا المحور داخل فيما نهى  إلاّ 

 .)٢(»االله عنه، وهذا الذي يسمّى تحقيق المناط

ويعــدّ الإمــام الشــاطبي أوفى مــن مثّــل لتحقيــق المنــاط بالألفــاظ العامــة والمطلقــة، 

ــه في دخــول  ــة، ومــن عبارات ــه بالعلــل والقواعــد الكليّ ــات الشــريعة فضــلا عــن تمثيل كلي

 الشريعة لـم تـنص علـى حكـم كـلّ « وعموماتها ومطلقاتها في مفهوم تحقيق المناط قوله:

ة وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر، ومع ة على حدتها، وإنما أتت بأمور كليّ جزئيّ 

ة ليست في غيره ولـو في نفـس التعيـين، ولـيس مـا بـه الامتيـاز ن خصوصيّ معيّ  ذلك فلكلّ 

بإطلاق، بل ذلك منقسم إلى الضربين، وبينهما  في الحكم بإطلاق، ولا هو طرديّ معتبرا 

قسم ثالث يأخذ بجهة من الطـرفين، فـلا يبقـى صـورة مـن الصـور الوجوديـة المعينـة إلا 

 إلـى أن قـال: ،)٣(»ق تحـت أي دليـل تـدخلوللعالم فيها نظر سهل أو صعب، حتـى يحقّـ

لـم تتنـزّل الأحكـام الشـرعيّة  -قيـق المنـاطأي تح -ولو فرض ارتفاع هـذا الاجتهـاد «

على أفعال المكلفين إلاّ في الذهن، لأنّهـا مطلقـات وعمومـات، ومـا يرجـع إلـى ذلـك 

منزلات على أفعـال مطلقـات كـذلك، والأفعـال لا تقـع في الوجـود مطلقـة وإنّمـا تقـع 

                                           
 ).١٩/٢٨٣مجموع الفتاوى، لابن تيميّة (   )١(

 ).١٩/١٦المرجع السابق (   )٢(

 ).٥/١٤الموافقات (   )٣(
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٩٦٠  

يّن يشـمله معينة مشخصة، فلا يكون الحكم واقعا عليها إلاّ بعد المعرفة بأنّ هـذا المعـ

 .)١(»ذلك المطلق أو ذلك العام، وقد يكون ذلك سهلا وقد لا يكون، وكلّه اجتهاد

ولعلّ الراجح من هذه المناهج هو المنهج الذي نحـا فيـه أصـحابه إلـى التوسّـع، 

فقد جعل الأصوليون من أمثلـة تحقيـق المنـاط صـورا هـي في حقيقـة الأمـر اجتهـاد في 

صـل لفظـي عـام أو مطلـق في الفـروع والجزئيـات، أو تحقيق مناط قاعـدة شـرعية، أو أ

 .)٢(أصل معنوي عام فضلا عن كونه علّة نص جزئي، وهذا الأمر دلّ عليه الاستقراء

ويعتذر لأصحاب المنهج الأوّل الذين قصروا تحقيق المناط على إثبـات وجـود 

اد الكلـيّ لا علّة حكم الأصل في الفروع والجزئيات، بأنّهم إنّمـا اكتفـوا بـذكر أهـمّ أفـر

كلّ أفـراده، فعرّفـوه بـالأخصّ مـن أنواعـه، لأنّ سـياق كلامهـم في ذلـك الموضـع كـان 

 .)٣(يتعلّق بأنواع الاجتهاد في العلّة القياسيّة، فاقتصر على المعنى الذّي له تعلّق بذلك

وأمّا أصحاب المنهج الثاني، فالظاهر أنّهم حين بحثوا في مقتضى القاعدة الكليّـة 

، إنّما أرادوا بها: كلّ أمر كليّ يدخل تحتـه مـا لا »تحقيق المناط« ها من مفرداتعلى أنّ 

ــات ــى تشــمل عمومــات الشــريعة ومطلقاتهــا  ،)٤(ينحصــر مــن الجزئي وهــي بهــذا المعن

وأصـولها الجامعــة، ولعــلّ الــذّي يؤكّــد هــذا المعنــى إشــارتهم إلــى ذلــك في تعريفــاتهم 

 .)٥(وعباراتهم الواردة في هذا السياق

                                           
 ).٥/١٧(الموافقات    )١(

 ).٢٦تحقيق المناط وأثره في اختلاف الفقهاء، لشرير (   )٢(

 ).٢٤٢الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي، للزبيدي (   )٣(

 ).١/٢٢سوعة القواعد الفقهية، للبورنو (مو   )٤(

 ).٢٧( لشرير الفقهاء،) وما بعدها، تحقيق المناط وأثره في اختلاف ٢/٢٢٩قدامة (لابن  روضة الناظر،   )٥(
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٩٦١ 

 :أهمية تحقيق المناط وصلته بالاجتهاد الفرع الثاني: -

استفراغ الفقيـه الوسـع لتحصـيل « إذا كان الاجتهاد في المصطلح الأصولي، هو:

فإنّ ذلـك يعنـي أنّ غايـة الفقيـه ومطلـوب المجتهـد هـو الحكـم  ،)١(»ظن بحكم شرعي

رت فيـه شـروط الشرعي، وهـو يقتضـي أنّ العمليّـة الاجتهاديّـة لا تكـون إلاّ ممـن تـوفّ 

الاجتهاد، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ دائرة الاجتهاد لا تنحصـر في اسـتنباط الحكـم 

الشرعي من دليله التفصيلي، بل إنّ تطبيق الحكـم علـى الوقـائع والفـروع والجزئيـات 

 يعدّ من قبيل الاجتهاد أيضا، ولهذا فلا يمكن فصل تحقيق المناط عن الاجتهاد.

د في تحقيـق المنـاط أو مـا يسـمى بالاجتهـاد في التطبيـق لـيس دون ولعلّ الاجتهـا

 .ثمرة الخطاب الشرعي الاجتهاد في الاستنباط، إذ تتعلّق بالتطبيق العملي

وإنّ الناظر في كتب الأصوليين يرى أنّ هذا الجهد في التأصـيل لقواعـد الاجتهـاد 

ع مـن الاجتهـاد وأنّـه قسـيم ولعلّ أوّل مـن صـرّح بأهميّـة هـذا النـو ،)٢(في التطبيق ظاهر

ــال: ــاطبي حــين ق ــام الش ــو الإم ــتنباط، ه ــربين: « الاجتهــاد في الاس ــى ض الاجتهــاد عل

أحدهما: لا يمكـن أن ينقطـع حتـى ينقطـع أصـل التكليـف، وذلـك عنـد قيـام السـاعة، 

والثاني: يمكن أن ينقطع قبل فنـاء الـدنيا، فأمّـا الأوّل: فهـو الاجتهـاد المتعلّـق بتحقيـق 

وهو الـذي لا خـلاف بـين الأمّـة في قبولـه، ومعنـاه: أن يثبـت الحكـم بمدركـه  المناط،

 .)٣(»الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محلّه

                                           
 ).٤/٥٢٨مختصر المنتهى وعليه شرح رفع الحاجب، لابن الحاجب (   )١(

)، شــرح مختصــر ٢/٢٢٩()، روضــة النــاظر، المرجــع الســابق ٢/٩٧المستصــفى، للغزالــي (   )٢(

 ).١٠/٩٧)، مجموع الفتاوى، لابن تيميّة (٣/٢٣٥الروضة، للطوفي (

 ).١٢ -٥/١١الموافقات (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي فقه الأقلياتـتحقيق المناط وأثره ف

٩٦٢  

 ومثال ذلك: أنّ وصف العدالة المطلوب في الشهادة في قول االله تعالى:      

       ]ى تعيين من حصلت فيه وقع مطلقا، فيحتاج الحاكم إل ،]٢:طلاقال

 هذه الصفة، ولا يتعيّن ذلك إلاّ بنظر واجتهاد وهو تحقيق المناط.

 قول االله تعالى: ومثال ذلك أيضا: أنّ وصف الاستطاعة في الحج في    

               :لّف ، وقع مطلقا، فيحتاج المك]٩٧[آل عمران

إلى تحقيق مناط الاستطاعة لأنّه أعلم بحاله، وهذا ما لم يوجد معارض يقتضي نفي 

الاستطاعة سواء في الحال أو في المآل، أي كأن يكون المكلّف مستطيعا في ابتداء 

 العبادة ثمّ يحصل العجز. 

ولمّــا كانــت مــآلات التكليــف ممّــا قــد يخفــى عليــه مــع ظهورهــا لغيــره كالفقيــه 

ن اطلع على أمثال حاله، فيجب عليه الأخـذ بمـا يقولانـه متـى مـا تبـيّن لـه والطبيب لم

رجحان قولهما، ويكون حينئذ موكولا إلى ديانته ومؤاخذا بما يخالف مقصود الشرع، 

فإن ظهر له أنّ تحقيق مناط ما أفتي له فيـه غيـر متحقـق في حالـه، فلـيس لـه الأخـذ بمـا 

 رتب على تحقيقه من حكم.

ــاط ضــروريّ في اســتمراريّة الشــريعة وخلودهــا ولعــلّ الاجتهــا ــق المن د في تحقي

، وقدرتها على استيعاب سائر ما يستجد من الوقـائع والنـوازل والحـوادثوديمومتها، 

والوسـيلة التــي يعــوّل عليهــا في تنزيــل نصوصــها ومقرّراتهــا الكليّــة علــى تلــك الوقــائع 

ــل ــة قب ــك أنّ الأحكــام التكليفيّ ــة، ذل ــق  والحــوادث الجزئيّ ــا وتحقي ــا أو تطبيقه تنزيله

مناطاتها في الجزئيات تتسم بالعموم والتجريد، فأمّا كونها عامة فلأنّها لا تختصّ بـزمن 

معيّن أو بيئة خاصة أو شخص بعينه بـل تشـمل جميـع المكلفـين، وأمّـا كونهـا مجـرّدة 

كها، لـذا فلأنّها لا تتحقّق في الواقع الخارجي كما هي، بل تقع في الـذهن متعلّقـة بمـدر
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٩٦٣ 

كان على المجتهـد أن يبـذل جهـده ويسـتفرغ وسـعه ليتحقـق مـن تطبيـق الحكـم علـى 

 .)١(الجزئية محل النظر

مـن معنـى  همـا تتضـمن لا يتوقّف علـى النظـر في الأحكام إدراك أنّ  بيّنومن هنا يت

الاكتفاء بهـذا الوقـوف وحـده  لأنّ  ،يحتاج إلى البحث عن مفرداتها وجزئياتها ، بلكلي

ة التـي بنيـت د ويعزلهـا عـن أداء وظيفتهـا التكليفيّـر الذهني المجرّ لتصوّ اا حبيسة يبقيه

ولو فرض ارتفاع هـذا « ر عنه الشاطبي بقوله:وهذا المعنى هو ما عبّ  ،على أساس منها

لأنها مطلقـات  ،في الذهن الاجتهاد لم تنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلاّ 

على أفعال مطلقات كذلك، والأفعال لا تقع  لك منزلاتوعمومات، وما يرجع إلى ذ

في الوجود مطلقة، وإنما تقـع معينـة مشخصـة فـلا يكـون الحكـم واقعـا عليهـا إلا بعـد 

معرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق، أو ذلك العام، وقد يكون ذلك سـهلا وقـد 

 .)٢(»لا يكون، وكله اجتهاد

وعـدم  في الواقعة المراد النظر فيهـا، قيق المناطإغفال تح ومن هنا يتبيّن أيضا أنّ 

ة ة حصول الحرج في الدين، ومظنّ مظنّ  الحوادثاعتباره عند إرادة تنزيل الأحكام على 

يمكـن أن يقـع « دون تحقيـق للمنـاطرب العالمين، إذ إنّه من حصول التحريف لمراد 

ممـا  أو على أقـلّ تنزيل الأحكام على غير ما وضعت له، أو على أكثر مما وضعت له، 

 .)٣(»ه ومناطهوضعت له، ويمكن أن يقع تعطيل الحكم مع وجود محلّ 

                                           
)، بحوث ٤المناهج الأصوليّة في الاجتهاد بالرأي، للدريني ()، ٥/١٧الموافقات، للشاطبي (   )١(

 ).٣٥مقارنة في الفقه وأصوله، للدريني (

 ).٥/١٧لسابق (المرجع ا الموافقات،   )٢(

 ).٦٤الاجتهاد: النص، الوقع، المصلحة، للريسوني (   )٣(
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٩٦٤  

وقد أشار الإمام الشاطبي في سياق حديثه عن البدعة والتحذير منها إلـى خطـورة 

البدعـة ناشـئة عـن هــذا  حيـث عـدّ إغفـال تحقيـق المنـاط علـى مسـألة التـديّن عمومـا، 

لمناط يضبط عملية الاجتهـاد في تنزيـل الحكـم تحقيق ا أنّ  وذلكالسبب في كثير منها، 

فهي  ،على الواقع، وعدم الالتزام به يحيد بعملية الاجتهاد هذه عن أحد أهم ضوابطها

تحريـف الأدلـة عـن مواضـعها، بـأن يـرد الـدليل علـى منـاط، فيصـرف عـن ذلـك « من

ن المناطين واحد وهـو مـن خلفيـات تحريـف الكلـم عـ المناط إلى أمر آخر موهما أنّ 

 .)١(»مواضعه والعياذ باالله

ولعلّ أهميّة الاجتهاد في تحقيق المناط تكمـن في كونـه الوسـيلة العمليّـة لإجـراء 

القياس والتحقّق مـن وجـود علّـة الأصـل في الفـرع، وكـذا الوسـيلة التـي يتكشّـف مـن 

خلالها وجه الاستدلال من الدليل وكذلك توجيه الاعتراض عليه، بل والوسيلة التـي 

لها يتبيّن وجه الاستدلال بالقواعد الكليّة سواء أكانت هذه القواعد أصوليّة أو من خلا

فقهيّة، إذ إنّه لا يسوغ للمجتهد أن يستدلّ بالقواعـد الكليّـة قبـل أن يتحقّـق مـن وجـود 

 مناطاتها في الفروع والجزئيات.

ــه  ــن في كون ــاط لا تكم ــق المن ــاد في تحقي ــة الاجته ــروريّاإنّ أهميّ ــ ض ة في مواجه

ضـروري أيضـا للنظـر في الوقـائع التـي و بل، حسبفوالأحداث المستجد من الوقائع 

قـه بمـا سـبق أن حقّ  خلـففالتقليد لا يجدي حينما يكتفـي ال ،علمت أحكامها من قبل

جزئيـة  الشريعة لم تـنص علـى حكـم كـلّ « نّ لأوذلك  ،)٢(السلف من مناطات الأحكام

ت مطلقـة، تتنـاول أعـدادا لا تنحصـر، ومـع على حدتها، وإنما أتت بأمور كلية وعبـارا

                                           
 ).١/٢٤٩( للشاطبي الاعتصام،   )١(

 ).٢الاجتهاد الفقهي من الاستنباط إلى التنزيل: فقه تحقيق المناط نموجا، لشكري (   )٢(
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٩٦٥ 

صورة من صور  معين خصوصية ليست في غيره ولو في نفس التعيين، وكلّ  ذلك فلكلّ 

النازلة نازلة مستأنفة في نفسها لـم يتقـدم لهـا نظيـر، ولـيس مـا بـه الامتيـاز في المعينـات 

لوجوديـة والصور المستأنفة معتبرا في الحكـم بـإطلاق، فـلا يبقـى صـورة مـن الصـور ا

 .)١(»المعينة إلا وللعالم فيها نظر سهل أو صعب، حتى يحقق تحت أي دليل تدخل

* * * 

                                           
 ).٥/١٤( للشاطبي الموافقات،   )١(
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٩٦٦  

  .أنواع تحقيق المناط وحجّيته ووسائلهالمطلب الثاني: * 

 وفيه ثلاثة فروع:

 : الفرع الأوّل: أنواع تحقيق المناط -

حيثيّـات، تتنوّع أقسـام تحقيـق المنـاط إلـى عـدّة أنـواع بحسـب عـدّة اعتبـارات و

ولهــذه الأنــواع أهميّــة كبيــرة في الفهــم والاجتهــاد والتنزيــل، والفقــه بهــا والاجتهــاد في 

 ضوئها من المسالك الوعرة والمداخل الشائكة التي لا يتقحّمها إلاّ المتأهل الحاذق.

: ينقسم تحقيق المنـاط باعتبـار ذاتـه إلـى كونـه: علّـة أو : باعتبار المناط ذاتهأوّلاً 

 .)١(ة أو أصلا لفظيا أو أصلا معنويا عاماقاعدة كليّ 

أمّا كونه علّة فهو ممّا لا خلاف فيه، وكلّ من بحث في تحقيق المناط جعل العلّـة 

أحد مفردات تحقيق المناط، ومعناه: أن تثبـت علّـة حكـم الأصـل بـنص أو إجمـاع أو 

الفـروع  استنباط، فيسعى المجتهـد إلـى التحقّـق مـن وجـود المعنـى الـذي في العلّـة في

 .)٢(والجزئيات

أنّ «حديث كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحـت ابـن أبـي قتـادة: ومن أمثلته: 

أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجـاءت هـرة لتشـرب منـه فأصـغى لهـا الإنـاء 

حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنـة أخـي؟ قالـت: فقلـت: 

قال: إنّها ليست بنجس إنما هي مـن الطـوافين علـيكم أو  ول االله نعم، فقال: إنّ رس

 ة وأثبــت طهــارة ســؤرها، ومنــاط هــذه الطهــارةفنفــى نجاســة ذات الهــر ،)٣(»الطوافــات

                                           
 ).١/١٢٤بحوث مقارنة في الفقه والأصول، للدريني (   )١(

 ).٢٤٩الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي، للزبيدي (   )٢(

 =).٢٢)، (١٣أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، الحديث رقم (   )٣(
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٩٦٧ 

ـق المجتهـد ، وهو في حقيقة الأمر علّة تمّ تخريجها بمسـلك الإيمـاء، »الطواف« فيتحقَّ

وهـذا  ،)١(شرات حتى يُلحقه بـالهرةمن وجود الطوافِ في غير الهرة كالفأرة وصغار الح

 الاجتهاد من قبيل تحقيق المناط.

فهـو ممّـا  - سواء أكانـت هـذه القاعـدة فقهيّـة أم أصـوليّة -وأمّا كونه قاعدة كليّة 

جرى فيه الخلاف، ومعناه: أن تثبت قاعدة شرعيّة بنص أو إجماع أو استنباط، فيسعى 

 في القاعدة الكليّة في الفروع والجزئيات. المجتهد إلى التحقّق من وجود المعنى الذي 

وجوب حمل المطلق على المقيّـد إذا « ومن أمثلتها في القواعد الأصوليّة: قاعدة

فهذه القاعدة متفق عليهـا، ومعناهـا: أن يـرد نصـان متحـدان  ،)٢(»اتّحد الحكم والسبب

ــادة علــى ال ــد بزي حكــم في الحكــم والســبب غيــر أنّ أحــد النصــين مطلــق والآخــر مقي

والسبب، فيسعى المجتهد إلى التحقق من وجود مناطها في الفروع والجزئيات، وهـذا 

 النوع من الاجتهاد هو من قبيل تحقيق المناط.

 فقول االله تعالى:                           ]٤٣:نساءال[ ،

 التيمم، غير أنّ بيان لوجوب مسح اليدين في          في الآية الكريمة وردت

فيبحث المجتهد في مناط الحكم فيجد أنّ الحكم لا يحمل على مطلقة عن القيد، 

إطلاقه، بل على الكفين، لأنّ االله تعالى لماّ أطلق لفظ الأيدي ولم يقيّده بحد كما في 

فضرب النبي «حديث عمار أنّه قال: بالكوع كما في  آية السرقة، وقيّده رسول االله 

                                           
 ).١/١٩٢» (صحيح«وقال الألباني في إرواء الغليل: =

 ).٨٣رسالة في أصول الفقه، للعكبري (   )١(

 ).٢٣٦لعضد (ل ،المنتهىشرح العضد على مختصر    )٢(
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٩٦٨  

 فتحمل الأيدي المطلقة في آية التيمم على آية  ،)١(»بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه

ولأنّ اليد في كلام العرب تحمل في أظهر استعمالاتها على  ،)٢(السرقة قياسا عليها

أمثلتها ومن  .)٣(الكف، ولو لم تصدق اليد على الكف لما قيل في الوضوء إلى المرافق

فهذه القاعدة متفق عليها، ومعناها:  ،)٤(»الأصل براءة الذمة« في القواعد الفقهيّة: قاعدة

أنّ ذمّة كلّ شخص بريئة، أي غير مشغولة بحق آخر، فيسعى المجتهد إلى التحقق من 

وجود مناطها في الفروع والجزئيات، وهذا النوع من الاجتهاد هو من قبيل تحقيق 

 المناط.

ونه أصلا لفظيا عاما، فهو ممّا جرى فيه الخلاف أيضا، وقد أشـرت سـابقا وأمّا ك

إلى أنّ بعض الأصوليين جعل التحقّق من وجود اللفظ العام أو المطلق في أفـراده مـن 

 قبيل تحقيق المناط.

 ومن أمثلته باعتباره لفظا عاما: قول االله تعالى:                

  :فلفظ ،]٢٧٥البقرة:[     هنا عام أنيط به حكم شرعي وهو التحريم، فيسعى

المجتهد إلى التحقق من مدى انطباق معنى هذا اللفظ العام على آحاد الصور أو 

 .)٥(صورة النزاع، هل هي داخلة تحته فتأخذ حكمه أو لا؟

                                           
)، ٣٤٣( ، حديث رقمالتيمم للوجه والكفين، باب التيممالصحيح، كتاب  في البخاريأخرجه    )١(

)١/٧٥.( 

 ).١/٧٩( الجد بن رشدلا ،المقدمات ،)١/٢٤٥( لقرافي، لالذخيرة   )٢(

 ).١/١١٥لباجي (ل ،المنتقى ،)١/٨٦( الحفيد بن رشدلا ،بداية المجتهد   )٣(

 ).٥٣باه والنظائر، للسيوطي (الأش   )٤(

 ). ٢٥٠لزبيدي (ل ،الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي   )٥(
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٩٦٩ 

 ى: ومن أمثلته باعتباره لفظا مطلقا: قول االله تعال              

          ]فلفظ  ،]٢٣:نساءال          هنا مطلق، فيسعى المجتهد

إلى التحقق من مدى انطباق هذا اللفظ على جميع أفراده، فيجد أنّ هذا اللفظ لا 

 .)١(عند الشافعييتحقق في أقلّ من خمس رضعات كما هو مقرر 

وأمّا كونه أصلا معنويا عاما، فهو ممّا جرى فيه الخلاف أيضا، وقد أشرت سابقا 

إلى أنّ بعض الأصوليين جعل التحقّق من وجود هذا المعنى العام في أفـراده مـن قبيـل 

تحقيــق المنــاط، وهــو في منزلــة الأصــل اللفظــي العــام في الاســتدلال لكثــرة ملاحظــة 

 ،)٢(رفاته، بـل هـو أولـى مـن الاسـتدلال بالقيـاس الأصـولي الخـاصالشارع إياه في تص

 باعتباره مقصودا للشارع.

ومن أمثلة تحقيق المناط باعتباره أصـلا معنويـا عامـا: مبـدأ السـماحة، ولقـد دلّ 

ففـي  ،)٣(استقراء كليّات الشريعة وجزئياتها أنها أوّل أوصـاف الشـريعة وأكـبر مقاصـدها

رَحِـمَ االلهُ رَجُـلاً «قَـالَ:  أَنَّ رَسُـولَ االلهِ  رِ بْـنِ عَبْـدِ االلهِ الحديث الصحيح عَنْ جَابِ 

أنّ  وفي الصحيح من حديث ابن عبـاس  ،)٤(»سَمْحًا إذَِا بَاعَ وَإذَِا اشْتَرَى وَإذَِا اقْتَضَى

مْحَةُ «قال:  النَّبيِِّ  ينِ إلَِى االلهِ الْحَنيِفِيَّةُ السَّ فيسعى المجتهد إلى التحقق  ،)٥(»أَحَبُّ الدِّ

                                           
 ).٥/٢٧الأم (   )١(

 ).٥/١٦( للشاطبي الموافقات،   )٢(

 ).٦٠مقاصد الشريعة الإسلاميّة، لابن عاشور (   )٣(

يـع ومـن أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب البيـوع، بـاب السـهولة والسـماحة في الشـراء والب   )٤(

 ).٢/٧٣٠)، (١٩٧٠طلب حقا فليطلبه في عفاف، حديث رقم (

 =أَحَـبُّ : «أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا، كتاب الإيمان، باب الدين يسر وقول النبي    )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي فقه الأقلياتـتحقيق المناط وأثره ف

٩٧٠  

من وجود هذا المعنى في الفروع والجزئيات، وهذا النـوع مـن الاجتهـاد هـو مـن قبيـل 

 تحقيق المناط.

: ينقسم تحقيق المنـاط بهـذا الاعتبـار إلـى قسـمين: : باعتبار ظهوره وجلائهثاني�

 .)١(التحقيق الجلي للمناط، والتحقيق الخفي للمناط

للمناط، فهو ما يتحقّق قطعا في الفروع والجزئيـات مـن غيـر فأمّا التحقيق الجلي 

احتمال، وهذا النوع لا يحتاج إلى كبير اجتهاد، ويرجـع سـبب جـلاء هـذا القسـم إلـى 

نهـى رَسُـولَ «أنّـه قَـالَ:  حديث أبي هريرة كون وسيلته قطعية الدلالة، ومن أمثلته: 

الحديث على بطلان بيع الغـرر، وهـو فدلّ  ،)٢(»حصاة وعن بيع الغررعن بيع ال االلهِ 

متحقّق في صور كثيرة من البيوع، كبيـع الطيـر في الهـواء والسـمك في المـاء، ولمّـا كـان 

مناط الحكم متحققا في الفرع قطعا كان حكمه كحكمه في الأصل وهو البطلان، وهذا 

 من قبيل تحقيق المناط.

المناط في الفروع والجزئيـات  ، فهو ما اشتبه فيه ظهورالتحقيق الخفي للمناطوأمّا 

واحتاج إلى مزيد نظر واجتهاد، وهـذا الاشـتباه هـو الـذي يـورث عمليّـة تحقيـق المنـاط 

 الظنيّة، ويرجع سبب الاشتباه في التحقيق الخفي المناط إلى ثلاثة أسباب:

: أنّ وســيلة ثبــوت المنــاط في الفــرع ظنيّــة الدلالــة، تــرد عليهــا احتمــالات الأوّل

 الثبوت.تعارض هذا 

                                           
مْحَةُ = ينِ إلَِى االلهِ الْحَنيِفِيَّةُ السَّ   ).١/١٠٨مسندا (» الأدب المفرد«)، وأخرجه في ١/٢٣» (الدِّ

 ).٢٥٢جتهاد في مناط الحكم الشرعي، للزبيدي (الا   )١(

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، حديث    )٢(

 ).٥/٣)، (٣٨٨١رقم (



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. حاتم بن محمد بوسمة

  

٩٧١ 

: تجاذب الواقعة أو الجزئية محلّ البحث أكثر من أصل، وذلك حينما يراد الثاني

ردّ فرع إلى أصل أو جزئي إلى كليّ، فيشتبه على المجتهد الأصل الأقرب إلى الفـرع، 

 .)١(والقاعدة الأقوى انطباقا على الجزئي

كـان لـه اسـم  : أن يكون الاشتباه واقعا في الفرع محـل البحـث، وذلـك إذاالثالث

 .)٢(خاص به، أو انتقص صفة عن الوقائع الأخرى أو زادها

 :عنـد الشـافعية: مـا جـاء في حـديث النبـيّ  الخفي للمناطومن أمثلة التحقيق 

فدلّ الحديث على أنّ الربا منوط بوصف الطعـم، وهـو  ،)٣(»الطعام بالطعام مثلا بمثل«

عفران، فيحتاج إلى نـوع مـن النظـر مشتبه في تحققه في بعض الصور كدهن الكتان والز

 .)٤(في تحقيق معنى الطعم فيها أو نفيه عنها

ولا يؤثّر في أصل العمل بهذا النوع مـن الاجتهـاد، كـون وسـيلة ثبـوت المنـاط في 

الفرع ظنيّة الدلالة، لأنّ المناط في هذا القسم ثبت بديل معتبر مـن طريـق الشـرع، فلـم 

حاد الصور أو في صورة النـزاع، فـلا يـؤثّر في ذلـك كـون يبق إلاّ الاجتهاد في تحققه في آ

المناط مظنونا أو معلوما، وعلى هذا فلا يشـترط كـون المنـاط في الحكـم مقطوعـا بـه، 

إذا ظننـا « قـال الزركشـي: ،)٥(لأنّ الظنّ يقوم مقام العلم عند تعذّره في وجوب العمل به

                                           
 ).١٠٢تحقيق المناط عند الأصوليين، للكيلاني (   )١(

 ).١/٢٣١)، تفسير النصوص، للصالح (٣٨أساس القياس، للغزالي (   )٢(

)، ٤١٦٤أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، حديث رقـم (   )٣(

)٥/٤٧.( 

 ).٣٨أساس القياس، للغزالي (   )٤(

 ).٢٦٧)، الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي، للزبيدي (٣/٣٢٠تشنيف المسامع، للزركشي (   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي فقه الأقلياتـتحقيق المناط وأثره ف

٩٧٢  

 .)١(»تحقّق المناط، فهو تحقيق المناطأو علمنا العلّة ثمّ نظرنا وجودها في الفرع، وظننا 

 ينقســم تحقيــق المنــاط بهــذا الاعتبــار إلــى :العمــوم والخصــوص : باعتبــارثالثــ�

 قسمين: تحقيق المناط العام، وتحقيق المناط الخاص.

ــاط علــى الفــروع  ــاق المن ــه: النظــر في انطب ــالمراد ب ــاط العــام ف ــق المن ــا تحقي فأمّ

من غير التفات إلى الظـروف والملابسـات التـي والجزئيات من حيث إنّه لمكلف ما، 

تحيط به، فمناط وجـوب الصـوم هـو شـهود المكلـف شـهر رمضـان مقيمـا صـحيحا، 

ومناط وجوب الزكاة هو ملك نصاب مـن المـال النـامي وحـال عليـه الحـول، ومنـاط 

وجوب القطع هو سرقة نصاب لا شبهة له فيه من حرز مثله، ومنـاط حـد الزنـا أن يطـأ 

 رجا لا يحل له ولا شبهة في وطئه.المكلف ف

فالمجتهد في هذا القسم ينزّل الأحكام التكليفية من تجرّدها وعمومها، ويطبّقهـا 

على الوقائع والجزئيات دون أن يلتفـت إلـى العـوارض الخاصـة التـي تحتـفّ بـبعض 

هذه الوقائع والجزئيات، فالمكلفون كلّهم سواء في أحكـام النصـوص الشـرعية، وهـو 

 .)٢(إلحاق الوقائع بأنواعها والجزئيات بأجناسها من باب

وهذا القسم من تحقيق المناط لا يمكن أن ينقطـع حتـى ينقطـع أصـل التكليـف، 

وذلك أنّ هذه الوقائع والجزئيات غير منحصرة في صورة مـا مـن الأفعـال لا يمكـن أن 

يـاة مـا يـأتي مـن تتغيّر بتغاير الأزمان أو الأعصار، بل إنّ لتغـاير الأوضـاع وتقلبـات الح

 الأنواع بما هو مستأنف.

وأمّا تحقيق المناط الخاص فالمراد به: النظر في كلّ مكلّف بالنسـبة إلـى مـا وقـع 

                                           
 ).٥/٢٥٧البحر المحيط (   )١(

 ). ٩٠أثره في اختلاف الفقهاء، لشرير (تحقيق المناط و   )٢(



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. حاتم بن محمد بوسمة

  

٩٧٣ 

سـئل في أوقـات مختلفـة عـن أفضـل  عليه من الدلائل التكليفيّة، من ذلك أنّ النبيّ 

مــه الأعمـال فأجـاب بأجوبـة مختلفـة، لـو حمـل كـلّ واحـد منهـا علـى إطلاقـه أو عمو

لاقتضـى مــع غيــره التضــاد في التفصــيل، وهـو راجــع إلــى مراعــاة الأوقــات والأحــوال 

 .)١(والأشخاص، وهذا هو عين الاجتهاد في تحقيق المناط الخاص

فحقيقة هذا القسم راجعة إلى الأشـخاص والوقـائع لا إلـى الأنـواع والأجنـاس، 

بالواقعــة وإلــى مــا فالمجتهــد في هــذا القســم يلتفــت إلــى الملابســات الخاصــة الحافــة 

ــه بمــا تســتدعيه تلــك الظــروف  يصــلح بكــلّ مكلــف في نفســه، ويحكــم عليهــا أو علي

والملابسات، فهو يخرج الواقعة محلّ البحث عن الحكم التكليفي العام الذي انطبـق 

فكأنّـه « على نظائرها إلى حكم خاص تقتضيه تلك العوارض الخاصة، قال الشـاطبي:

ليف بهـذا التحقيـق، لكـن ممّـا ثبـت عمومـه في التحقيـق يخصّ عموم المكلفين والتكا

 .)٢(»الأوّل العام

ونظرا لهذا التباين في النظر فهو يحتاج إلى اجتهاد أدق من تحقيق المناط العام، 

يقول الشاطبي: أمّا الثاني: وهو النظر الخاص فأعلى من هذا وأدق، وهو في الحقيقة 

 تعالى:  ناشئ عن نتيجة التقوى المذكورة في قوله                  

 وقد يعبر عنه بالحكمة ويشير إليها قوله تعالى:  ،]٢٩:نفالالأ[        

                  ]فصاحب هذا التحقيق الخاص  ،]٢٦٩:بقرةال

الذي رزق نورا يعرف به النفوس ومراميها، وتفاوت إدراكها وقوّة تحملها  هو

                                           
 ). ٩٣-٩٢(تحقيق المناط وأثره في اختلاف الفقهاء، لشرير    )١(

 ).٥/٢٥الموافقات (   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي فقه الأقلياتـتحقيق المناط وأثره ف

٩٧٤  

للتكاليف، فهو يحمل على كلّ نفس من أحكام النصوص ما يليق بها، بناء على أنّ 

 .)١(ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف

ثلاثـة  ينقسم تحقيق المناط بهذا الاعتبـار إلـى :)٢(: باعتبار من يقوم بتحقيقهرابع�

أقسام: مناط يحققه الشارع، ومناط يحققه المجتهد، ومناط يحققه وليّ الأمر، ومناط 

 يحققه العامي.

فأمّا الذي يحققه الشارع فعلى ثلاثة مراتب من البيان: بيان القرآن بالقرآن، وبيان 

  ى: القرآن بالسنة، وبيان السنة بالسنة، ومن أمثلة بيان القرآن بالقرآن: قول االله تعال

             ]فلفظ  ،]٥:مائدةال    

 عام، وقد جرى تحقيقه في بعض صوره وأفراده في نفس الآية، وهو         

   . 

من « :قال رسول االله قالت:  عائشة ان القرآن بالسنة، ما روته ومن أمثلة بي

 ، قالت: قلت: أليس يقول االله تعالى: »نوقش الحساب عذّب       

   ]٣(»، قال: ذلك العرض]٨:نشقاقالا(. 

اب من اشترط شرطا ليس في كت« :ومن أمثلة بيان السنة بالسنة، حديث النبيّ 

في بعض  النبيّ في الحديث ورد مطلقا، وقد حقّقه  »الشرط« فلفظ ،)٤(»االله فهو باطل

                                           
 ).٥/٢٦المرجع السابق (   )١(

 ).١/١٢٠تحقيق المناط، لصالح العقيل (   )٢(

ث رقـم أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب الرقـاق، بـاب مـن نـوقش الحسـاب عـذب، حـدي   )٣(

)٨/١١١)، (٦٥٣٦.( 

 =أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ذكر البيع والشراء مـع النسـاء، حـديث رقـم   )٤(
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٩٧٥ 

اشـتري «: أفراده فبيّن مناط الشرط الباطل كما في حادثـة بريـرة حيـث قـال لعائشـة 

وأعتقي فإنّما الولاء لمن أعتق، ثمّ قال: ما بال أناس يشترطون شروطا لـيس في كتـاب 

 .)١(»يس في كتاب االله فهو باطلاالله، من اشترط شرطا ل

وأمّا الذي يحقّقه المجتهد فهو الأعم الأغلب، إذ إنّ هذه العمليّة منوطة به، فهو 

الذي يقوم بتوجيه الاستدلال بالقاعدة فقهية كانت أو أصوليّة، وهو الذي يقوم بتوجيه 

التحقق الاستدلال بالدليل والاعتراض عليه، وكذلك توجيه عمليّة القياس من خلال 

 قول االله تعالى: ومن أمثلة ذلك:  ،)٢(من وجود علّة الأصل في الفرع       

                 ]فأوجبت الآية القصاص في القتل العمد،  ،]١٧٨:بقرةال

في الوقائع والجزئيات يحتاج ولكنّ إيقاع هذا المناط على أفراده والتحقق من وجوده 

 إلى جهد ونظر، وهو دور المجتهد.

وإلى أهل  )٤(فهو الذي يحتاج إلى نظر خفي ،)٣(وأمّا الذّي يحقّقه وليّ الأمر

الاختصاص والخبرة، فإنَّ هناك من النوازل ما لا يقدر معها المجتهد والعامي على 

 تحقيق المناط فيها،كما في قوله تعالى:                       

                                           
=)٣/٧١)، (٢١٥٥.( 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء علـى المنـبر في المسـجد،    )١(

 ).١/٩٨)، (٤٥٦حديث رقم (

 ). ٨٢ره في اختلاف الفقهاء، لشرير (تحقيق المناط وأث   )٢(

 ).٥/١٦الموافقات، للشاطبي (   )٣(

أنّ العامة قد لا يتوقعون النتائج التي تتوقعهـا الجهـة السـلطانية بمـا لـديها «ومعنى الخفاء هنا:    )٤(

 ).١٠٣فقه الواقع والتوقع، لابن بيه (». من معلومات وتقارير



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي فقه الأقلياتـتحقيق المناط وأثره ف

٩٧٦  

              ]فالذّي ينبذ العهود ويعلن الحروب ويصدر ]٥٨:نفالالأ ،

الأحكام ويوقع السلام، هي الجهة السلطانيّة التي تقدر مآلات الأفعال، وتستوعب 

نة، والشروط والموانع الخفية، فتحقيق المناط هنا لا يتعلق الأسباب والدوافع الكام

 .)١(بالعامي أو المجتهد، بل بولي الأمر الذي يملك السلطة التقديريّة

وأمّا الذي يحقّقه العامي، فهو الـذي يتوقّـف عليـه الامتثـال الصـائب للتكـاليف، 

ل أفعاله على وفق المكلف محتاج باستمرار إلى أن ينزّ  أنّ  راجع إلى ووجه إلزامهم به

ومـن أمثلتـه: أنّ الزيـادة  ما تقضيه أحكام الشريعة وإلا لم يكن ملتزما فعليـا بالتشـريع،

الفعليّة في الصلاة سواء أكانت من جنس أفعـال الصـلاة أم مـن غيـر جنسـها إذا وقعـت 

ذا منه على وجه السهو، إن كانت يسيرة فإنّها مغتفرة، وإن كانت كثيرة فلا تغتفر، فإنّـه إ

 .)٢(عرض له مثل هذه الزيادة نظر في إلحاقها باليسير أو الكثير

 

 : حجية تحقيق المناط: الفرع الثاني -

ــق  لــيس يخفــى علــى ذي بصــيرة صــحّة الاحتجــاج بمقتضــى الاجتهــاد في تحقي

المناط، إذا كان قاعدة كليّة متفقا عليها أو منصوصا عليها ويجتهد في تحقيقها في الفرع 

لنــزاع، بــل إنّ العقــلاء في كــلّ الشـرائع يتفقــون عليــه، لأنّــه ضــرورة لكــلّ أو في صـورة ا

أمّــا تحقيـق المنــاط فنوعــان: أوّلهمـا: لا نعــرف في جــوازه « شـريعة، يقــول ابـن قدامــة:

خلافا، ومعنـاه: أن تكـون القاعـدة الكليّـة متفقـا عليهـا أو منصوصـا عليهـا ويجتهـد في 

                                           
 ).١٠٣( بقالمرجع السافقه الواقع والتوقع،    )١(

 ). ٥/١٦( المرجع السابقالموافقات،    )٢(
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٩٧٧ 

فأمّــا الأوّل: فهــو الاجتهــاد المتعلّــق بتحقيــق « وقــال الشــاطبي: .)١(»تحقيقهــا في الفــرع

 .)٢(»المناط، وهو الذي لا خلاف بين الأمّة في قبوله

وهــذا النــوع لا خــلاف بــين الأمــة في قبولــه، وهــو ضــرورة كــلّ « وقــال الغزالــي:

 .)٣(»شريعة، لاستحالة التنصيص على عدالة كلّ شخص وكفايته، وهو نوع اجتهاد

ضرورة تشريعيّة، ذلك أنّ الشريعة لم تنصّ على حكم  فالاجتهاد بتحقيق المناط

 ،)٤(كلّ جزئيّة بعينها، وإنّما نصّت على كليّاتها التشريعيّة التـي تتنـاول صـورا لا تنحصـر

ولو فرضنا عدم مشروعيّة تحقيق المناط، للزم من ذلك عدم تنزيـل أحكـام المكلفـين 

مومــات ومطلقــات، وهــي بهــذا في الواقــع وبقاءهــا في الأذهــان، لأنّ تلــك الأحكــام ع

الوصف لا تنزّل إلاّ على الأفعال المطلقة، وأمّا بالنظر إلى الواقع فـإنّ الأفعـال لا تقـع 

في الوجود مطلقة وإنّما تقع معيّنة، وحينئذ لا يكون الحكم منزّل على تلك الأفعال إلاّ 

 .)٥(بعد معرفة هذا المعيّن، وهذا الذّي نسميه تحقيق المناط

                                           
 ).٢/١٤٥روضة الناظر (   )١(

 ).٥/١٢الموافقات (   )٢(

 ).٤٠٩شفاء الغليل (   )٣(

مــن المعلــوم أنّ كــلّ صــورة معيّنــة لهــا خصوصــيّة لا توجــد في غيرهــا، حتّــى ولــو كانــت هــذه    )٤(

معتـبرا في الحكـم بـإطلاق، ولا هـو  الخصوصيّة في نفس تعيينها، والفارق بين الصورتين ليس

طردي بإطلاق، بل إنّ منه ما هو معتبر وما هو طردي وما هو متردّد بينهمـا، وحينئـذ فـالمحقّق 

للمناط كلّ صورة يريد تحقيق المنـاط فيهـا لـه فيهـا نظـر خـاص، حتّـى يحقّـق تحـت أيّ دليـل 

 ).٤/٩٢تندرج. الموافقات، للشاطبي (

 ).٤/٩٣لسابق (، المرجع االموافقات   )٥(
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  ي فقه الأقلياتـتحقيق المناط وأثره ف

٩٧٨  

التكليف مع عدم حجيّة تحقيق المناط تكليف بالمحال، وبيان ذلـك: أنّ  كما أنّ 

تحقيق المناط من قبيل ما لا يتمّ الواجب إلاّ به، وذلك أنّ امتثال التكليف لا يمكن إلاّ 

بعد معرفة المكلّف به، وهو لا يكون إلاّ بالاجتهاد في تحقيق المنـاط، فكـان الاجتهـاد 

 .)١(بتحقيق المناط واجبا

ن المعلوم أنّ المناط إذا كان ثابتا بالنص أو الإجماع، فإنّ الاجتهاد في تحقيقه وم

في آحاد الصور أو في إحدى صوره الجزئية لا يعدّ من القياس، لأنـه نـوع اجتهـاد اتفـق 

على العمل به بين الأمة حتى عند منكري القياس، وذلك لأنّ المنـاط ثبـت بيقـين فلـم 

 .)٢(محله يبق إلا الاجتهاد في إثبات

والحق أنّ الذين نفوا القياس لم يقولوا بإهدار كـلّ مـا « قال ابن بدران الدمشقي:

يسمى قياسا، وإن كان منصوصا على علّته أو مقطوعا فيه بنفـي الفـارق، ومـا كـان مـن 

باب فحوى الخطاب أو لحنه على اصـطلاح مـن يسـمي ذلـك قياسـا، بـل جعلـوا هـذا 

 .)٣(»بدليل الأصل مشمولا به مندرجا تحتهالنوع من القياس مدلولا عليه 

 

 : الفرع الثالث: وسائل تحقيق المناط -

إنّ الناظر في كلام أهـل الأصـول يلحـظ أنّهـم لـم يعتنـوا بوضـع تعريـف لوسـائل 

تحقيق المناط، وإن كان يفهم من عباراتهم أنّها: مجموع الطرق والمسالك التي يتبعها 

لفروع والجزئيات، وقد كان للإمام الغزالي قصـب المجتهد لإثبات وجود المناط في ا

                                           
 ).٩٥-٤/٩٤(، المرجع السابق الموافقات   )١(

 ).٢٦٤الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي، للزبيدي (   )٢(

 ).٣٠٥المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (   )٣(



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. حاتم بن محمد بوسمة

  

٩٧٩ 

الســبق في الإشــارة إلــى هــذه الوســائل والكشــف عنهــا، وجــاءت إشــارته إلــى ذلــك في 

 :)١(موضعين

، حيـث ذكـر أنّ هـذا في كتابه شفاء الغليل، في سياق بيانه لبرهان الاعتلال الأوّل:

فـع النـزاع في المقدمـة ونتيجـة، وأنّ ر - كبرى وصـغرى -البرهان يرجع إلى مقدمتين 

يثبت بالأدلة الشرعية، وذلك لأنّها قضيّة شرعيّة، وأمّا رفع النـزاع  - إن وقع -الكبرى 

في المقدمة الصغرى، وهي إثبات وجود العلّة في الفرع بعد التسليم كون الوصف علّة، 

فهذا يعرف تارة بالحس إن كـان حسـيا، وقـد يعـرف باللغـة، وقـد يعـرف بطلـب الحـد 

 .)٢(ر حقيقة الشيء في نفسه، وقد يعرف بالأدلّة الشرعيّة النقليّةوتصوّ 

الأصول التي تـدرك النتيجـة بهـا، « في كتابه أساس القياس، حيث ذكر أنّ  والثاني:

تارة تقتبس من اللغة فيما ينبني على الاسم كما في الأيمان والنذور وجملة من أحكـام 

في المعاملـة، ومنـه يؤخـذ تحقيـق معنـى  الشرع، وتارة تبنـى علـى العـرف والعـادة كمـا

الغرر وتحقيق معنى الطعم في وصف البنفسج والكتان والزعفران وغيرها، وتارة تبنى 

على محض النظر العقلي كالنظر في اختلاف الأجناس والأصناف، فإنّه لا يعرف ذلك 

ــى  ــارة عل ــا، وت ــف ماهياته ــياء وتختل ــوّع الأش ــا تتن ــي به ــاني الت ــإدراك المع ــرّد إلاّ ب مج

 .)٣(»الحس

والذي تنبغي الإشارة إليه، أنّ وسائل تحقيق المناط لا يمكن حصرها، وما ذكره 

الإمام الغزالي إنّما كان من أجل التدليل على مسالكها في إدراك هذه النتائج، وهـذا مـا 

                                           
 ). ٩٦تحقيق المناط وأثره في اختلاف الفقهاء، لشرير (   )١(

 ).٤٣٥شفاء الغليل (   )٢(

 ).٤١أساس القياس (   )٣(
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  ي فقه الأقلياتـتحقيق المناط وأثره ف

٩٨٠  

ــه: ــه في موضــع آخــر بقول ــة، « بيّن ــات، وهــي: اللغويّ فهــذه خمســة أصــناف مــن النظري

 .)١(»قليّة، والحسيّة، والطبيعيّة، وفيه أصناف أخرى يطول تعدادهاوالعرفيّة، والع

وقد أشار القرافي إلى ذلك أيضا، فقال: أدلّة مشروعيّة الأحكام محصورة شرعا 

تتوقّف على الشارع، وأدلّة وقوع الأحكام هي الأدلّة الدالة على وقوع أسبابها وحصول 

لوجوب الظهر، ودليل مشروعيته قول شروطها، وهي غير منحصرة، فالزوال مثلا سبب 

ودليل وقوع الزوال وحصوله في  ،]٧٨:سراءالإ[      االله تعالى: 

 .)٢(العالم الآلات الدالة عليه وغير الآلات والمخترعات التي لا نهاية لها

 ممّا سبق بيانه، فإنّ وسائل تحقيق المناط قسمان:

ومعناها: أن يدلّ الدليل الشـرعي النقلـي علـى ثبـوت  :)٣(الوسائل النقليّةالأوّل:  

أي  -وقـد يعـرف « المناط وتحققه في جزئية معيّنة أو واقعة مخصوصة، قال الغزالـي:

وهذه الأدلّة محصورة في: الكتـاب  ،)٤(»بالأدلّة الشرعية النقليّة -ثبوت المناط في الفرع

وهذه الوسائل لا يمكن أن يستغني عنها مجتهد في  والسنة والإجماع وقول الصحابي،

 أصل عمله.

: وهي تتأتّى من خلال النظر العقلي لتدلّ على ثبوت والثاني: الوسائل الاجتهادية

المناط وتحققه في الفروع والجزئيـات، وهـذه الوسـائل لا يمكـن حصـرها بـل تتجـدّد 

غـة، والحـس، وطبيعـة بحسب الظروف والحيثيات والوقائع، ومـن هـذه الوسـائل: الل

                                           
 ).٤١مرجع السابق (ال   )١(

 ).١/٢٥١الفروق (   )٢(

 ).٣٦آليات تحقيق المناط ووسائله، لعثمان عبد الرحيم (   )٣(

 ).٤٣٦شفاء الغليل (   )٤(
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٩٨١ 

 .)١(الأشياء، والعرف، والقياس، والعقل، والقرائن، والإثبات، والحساب والعد

والذي تنبغـي الإشـارة إليـه، أنّ هـذه الوسـائل ليسـت علـى وزان واحـد ولا حـدّ 

مـا فمنهـا: متّحد في مرونة التناول ودرجة المعلومة وحصول العلـم وسـهولة الإدراك، 

ما تسميته تحقيق� للمناط فيه نـوع  لا تحتاج إلى نظر، ومنها يكون من المسلمات التي

ــتَ في إدراك المحسوســات،  ز؛ لأنّ مــن التجــوّ  ــاة، ولا عن ــقَ ضــربٌ مــن المعان التحقي

، ومنها: ما يحتاج معه المجتهـد إلـى ومنها: ما يحتاج معرفة اللغة كمدلولات الألفاظ

تـاج إلـى تجربـة وخـبرة كمـا في ومنهـا مـا يح مزيد جهد وطاقة في إثبات مناط الحكـم،

قضايا الأعراف والعوائد بين أن تكـون عامـة أو خاصـة، أو العـرف القـولي في كنايـات 

 .)٢(الطلاق والأيمان، والعرف العملي في المعاطاة في التجارة

ــد مــا تكــون  فــإنّ « :وفي الجملــة ــة عن ــاس المشــككة، والأوصــاف المعنوي الأجن

نظمهــا، ويصــبح غالــب الظــن أغلــب مناطهــا، فهمهــا، ويصــعب  محققــة للمنــاط يــدقّ 

ويعسر على المستنبط الاستقاء من نباطها، وذلـك كالمصـلحة، والحاجـة، والمشـقة، 

 أعلـى معتـبر، وحـدّ  ل، فيكون الأمـر فيهـا بـين حـدّ آوالغرر، والجهالة، والذريعة، والم

فيختلــف  ،تجــاذب، والآراء فيــه موضــع تضــارب أســفل عــديم الأثــر، ووســط محــلّ 

 .)٣(»اء ويفتقر إلى الخبراءالفقه

ــة أو المشــكلات  فــإنّ  ،ولهــذا تحقيــق المنــاط ســواء كــان في القضــايا الاجتماعي

                                           
 ).٣٢٥الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي، للزبيدي (   )١(

  ).٣٩آليات تحقيق المناط ووسائله، المرجع السابق (   )٢(

 ).٢٦ه الواقع والتوقع، لابن بيه (الاجتهاد بتحقيق المناط: فق   )٣(
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٩٨٢  

جدير بأن يكون ناشئ� عـن جهـد جمـاعي، ومنبثقـ� عـن اجتهـاد  ،الاقتصادية أو الطبية

فضــلا عــن  ،تحتــاج إلــى خــبراء ومختصــين أغلــب تلــك المســائلمجمعــي، إذ كانــت 

 .لتنزيل الحكم الشرعي عليها إلى جهة مؤهلة حاجتها

* * * 
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٩٨٣ 

 المبحث الثاني

 في فقه الأقليات

 

لا يخفى أنّ فقه الأقليّات المسلمة لا يخرج في منهجه التشريعي عن عموم الفقه 

الإسلامي، بل يشترك معه في أصوله التشريعيّة، ولكن توجّه فيه عناية النظـر الأصـولي 

الـبلاد غيـر الإسـلاميّة، وهـو عنـد التفريـع إلى خصوصيّة وضع الأقليّـات المسـلمة في 

راجع إلى كليّات الشريعة الإسـلاميّة القاضـية بجلـب المصـالح ودرء المفاسـد ورفـع 

الحرج والضيق عن المكلف، وتنزيل الحاجة العامـة منزلـة الضـرورة، واعتبـار عمـوم 

 البلوى، وارتكاب أخفّ الضررين ودفع أعم الشرّين.

قليات المسلمة يلحظ حاجته إلى تشـخيص الواقـع الـذّي ولعلّ الناظر في فقه الأ

تعيشه تلك الأقليات، وما يكتنفه مـن ضـرورات وحاجـات ينبغـي أن تكـون أساسـا في 

 الفتوى. 

* * * 
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  ي فقه الأقلياتـتحقيق المناط وأثره ف

٩٨٤  

  .المطلب الأوّل: الأقليات وفقه الأقليات* 

 وفيه فرعان:

  الأقليات: الفرع الأوّل: - 

م المكسورة والياء المفتوحة، جمع الأقليات في اللغة: بفتح القاف وتشديد اللا

قال  ،)٢(يقال: قلّ الشيء يقلّ قلّة فهو قليل ،)١(قلّة بكسر القاف، وهي خلاف الكثرة

 تعالى:              ]٨٦:عرافالأ[. 

ح وأمّا اصطلاحا: فيعدّ مصطلح الأقليّـة حـديثا في أدبيـات الغـرب، وهـو مصـطل

سياسي جرى في العرف الدولي، يقصد به: مجموعة أو فئات من رعايا دولة من الدول 

كـان « وقـد ،)٣(تنتمي من حيث العرق أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمـي إليـه الأغلبيّـة

ــاريس  ــزم البــاب العــالي في معاهــدة ب ــه في القــرن التاســع عشــر حيــث الت أوّل ظهــور ل

بالمســاواة في المعاملــة بــين ســائر رعايــاه وبخاصــة م ١٨٧٨م ومعاهــدة بــرلين ١٨٥٦

ثــمّ راج بعــد ذلــك وأصــبح لــه في عصــرنا بعــد  ،)٤(»رعايــاه المســيحيين مــن كــلّ اعتــداء

سياسي واجتماعي وقانوني، وذلك بفعل تفشي هجرة الأفراد والجماعات من بلد إلى 

 بلد ومن قارة إلى قارة بدافع الضرورة والحاجة.

 في تعريفهم للأقليّة معيارين رئيسين، هما:وقد اعتمد الباحثون 

                                           
 ).١٠٤٩)، القاموس المحيط، للفيروزآبادي (١١/٥٦٣لسان العرب، لابن منظور (   )١(

 ).٥/٣معجم مقاييس اللغة، لابن فارس (   )٢(

)، مدخل إلـى فقـه الأقليـات (نظـرات ٩محنة الأقليات الإسلاميةّ والواجب نحوها، لصابر طعيمة (   )٣(

 ).  ١٠يةّ المعرفة، للعلواني (تأسيسيةّ): إسلام

 ).١/٢٥٤الموسوعة العربيّة الموسعة، مجموعة من الخبراء (   )٤(
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٩٨٥ 

: ومفاده أنّ الأقليّة هي الجماعة أو المجموعة الأقلّ عددا في معيار العدد: الأوّل  

مجتمعها، غير أنّ هذا المعيار ترد عليه عـدّة إشـكاليات، منهـا: أنّ المعيـار العـددي لا 

قيـاس، حيـث وجـدنا عـدّة يمثل القيمة الحقيقيّة للعدد خاصة إذا اعتمدت الهيمنـة كم

 أقليّات عدديّة تسيطر على زمام الأمور في مجتمعاتها أو دولها.

: ومفـاده أنّ الأقليّـة هـي معيار المكانـة والـدور السياسـي والاجتمـاعي: والثاني 

الجماعـــة التـــي لا تتمتـــع بالمشـــاركة في الحيـــاة السياســـية ومضـــطهدة مـــن الناحيـــة 

ات أصليّة في الثقافة أو العرق، غير أنّ هذا المعيار الاجتماعية نتيجة تميّزها بخصوصي

ترد عليه عدّة إشكاليات أيضا، منهـا: الخلـط وعـدم التمييـز بـين مـا هـو أقليّـة ومـا هـو 

أغلبيّة، فالقول بأنّ الأقليات هي الجماعـات التـي تعـاني مـن التمييـز والاضـطهاد ولـو 

 .)١(يمكانت أكثريّة، قول يقودنا إلى عدم الفصل بين المفاه

ــة  ــة العدديّ ــة يشــير في تحقّقــه إلــى عنصــرين همــا: القلّ ــإنّ وصــف الأقليّ وإذن، ف

لمجموعة ما تعيش في مجتمع أوسع، والتميّز دون سائر أفـراد ذلـك المجتمـع بـبعض 

 الخصوصيات الجامعة بينها.

ـــد مصـــطلح ـــلمة« وفي تحدي ـــات المس ـــض  )٢(»الأقلي تواجـــه الباحـــث عـــادة بع

                                           
 ).١٧ -١٦علم الاجتماع السياسي، قضايا الأقليات بين العزل والاندماج (   )١(

معروفــا بهــذا التركيــب عنــد المتقــدمين مــن العلمــاء » الأقليــات المســلمة«لــم يكــن مصــطلح    )٢(

مـا جملـة مـا وجـد في مـدوّناتهم بعـض العبـارات المقاربـة لهـذا المفهـوم، حيـث والفقهاء، وإنّ 

أشــارت بعــض المصــادر المالكيّــة المتقدّمــة لهــذا المفهــوم، وأطلقــوا علــى هــذه الجماعــات 

، وهـم المسـلمون الـذين بقـوا في »أهل الـدجن«، كما استعملوا مصطلح »المسلمين الذميين«

 ).٤٣٩، ١٢٧، ٢/١٢٢المعيار المعرب للونشريسي (الأندلس بعد سقوطها ولم يهاجروا. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي فقه الأقلياتـتحقيق المناط وأثره ف

٩٨٦  

اهره حينمـا ينـدرج في المصـطلح العـام للأقليـات يكـون دالا الإشكاليات، فاللفظ بظـ

ــات  ــود بالأقلي ــى المقص ــبح المعن ــافي، فيص ــز ثق ــدلول تميّ ــددي، وم ــدلول ع ــى م عل

جماعة إسلامية تشكّل العدد الأقلّ من مجموع السـكان، تخضـع لمعاملـة « المسلمة:

 .)١(»مختلفة نتيجة لخصائصها المختلفة

ح مـن وجـوه الاستفسـار: هـل تعتـبر مـن الأقليـات وممّا يتوجّه إلى هذا المصطل

المسلمة تلـك الجاليـات الإسـلامية في الغـرب التـي أصـبحت تشـكّل فيـه ثقـلا بشـريا 

وثقافيــا، تكــوّن مــع الجيــل الأوّل وتعــزز مــع ظهــور الجيــل الثــاني والثالــث مــن أبنــاء 

قليـات المهاجرين الذي نشأ في بلاد الغرب وحمل جنسيته ولغته؟ وهـل تعتـبر مـن الأ

 المسلمة تلك المجموعات التي تنتمي في الأصل إلى المجتمعات الغربية؟

إنّ الإجابة على هذه الإشكاليات تقتضي أن يجعل الإسلام هو المعيار الـرئيس في 

تحديد المصطلح، بغض النظر عن الفوارق العرقيّة والاختلافـات اللغويـة، فيكـون هـذا 

لمسـلمين تعـيش في مجتمـع لا تخضـع قوانينـه المصطلح منطبقا على كلّ مجموعة من ا

 .)٢(للشريعة الإسلاميّة، أو تسود فيه لسبب أو لآخر ثقافة وأعراف وتقاليد غير إسلامية

 

 الأقليات:  الفرع الثاني: فقه -

، فهـو مصـطلح ناشـئ يقصـد بـه: العلـم بالأحكـام الشـرعية »فقه الأقليات« وأمّا

لمقيمين في بلاد غير إسلامية، أو هو عبارة عن فقه العمليّة التي تنتظم حياة المسلمين ا

نوعي يراعي ارتباط الحكم الشرعي بظروف جماعة ما في زمان محدد وبالمكان الذّي 

                                           
 ).١/٢١٧مسؤوليّة المواطنين في دول غير إسلامية، لراشد دورياو (   )١(

 ).٢٥مآلات الأفعال وأثرها في فقه الأقليات، لعبد المجيد النجار (   )٢(
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٩٨٧ 

 .)١(تعيش فيه، نظرا لظروفها الخاصة، يصلح لها ما لا يصلح لغيرها

ة، وقد ارتبط هذا الفقه بظـروف الجاليـات الإسـلامية التـي تقـيم في الـبلاد الغربيّـ

وهــو بهــذا الاعتبــار فقــه نــوعي يراعــي في أصــوله ومرتكزاتــه طبيعــة هــذه البلــدان 

وخصوصيّة أوضاع المسلمين هناك، وليس معنى ذلك أنّه بمعزل عن الفقه الإسلامي 

العام أو أنّه قائم على غير أصوله أو مستمد من غير مصادره، بل هو جـزء مـن أجزائـه، 

 موضوعه بمسائل، منها:وفرع من فروعه، ولكنّه متميّز في 

 أنّه يعتمد على قواعد الضرورة والحاجة. -

 أنّه يعتمد على قاعدة المصالح والمفاسد والموازنة بينهما. -

 أنّه يقتضي معرفة واقع الأقليات الإسلامية. -

أنّه يقتضي الإلمام بالأنظمـة والقـوانين التـي تفـرض علـى المسـلمين في تلـك  -

 .)٢(البلاد

فقــه الأقليـات يعــدّ أحــد ثمــرات الفقـه الإســلامي عمومــا، إذ القــدر وعليـه، فــإنّ 

الأكبر من الأحكام متعلق بما هو ثابـت مشـترك بـين عمـوم المسـلمين مهمـا تمـايزت 

ــق مقاصــد  ــاءت أقطــارهم، لا يكــاد يخالفــه إلاّ في مــا يقصــر عــن تحقي أوضــاعهم وتن

تروكـة فيعملهـا لمـا الأحكام من التشريع، فيعمد إلى اجتهـادات كانـت مرجوحـة أو م

 .يُرى فيها من مناسبة لبعض أوضاع الأقليات المسلمة تتحقّق بها المصلحة

كما يعمد هذا الفقه من حيث الأصول والقواعد إلى استعمال ما يُـرى أنّهـا أكثـر 

                                           
 ).٤الأقليات الإسلاميّة بين فقه الضرورة ومعاناة الواقع (   )١(

والحاجة على أحكام ممارسة الأقليات المسلمة، لصـالح بـن عبـد االله الـدرويش أثر الضرورة    )٢(

)٥.( 
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٩٨٨  

فائدة في توفيق أحوال الأقليّة إلى أحكام الشرع، ويوجهها توجيها أوسع في سبيل تلك 

يسـير ورفـع الحـرج، وقاعـدة تغييـر الفتـوى بتغيّـر الزمـان والمكـان، الغاية، كقاعدة الت

وقاعدة اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في تحليـل المحـرّم، وربمـا 

استروح من مقاصد الشريعة ما يستنبط بـه قواعـد اجتهاديـة لـم تكـن معهـودة في الفقـه 

 .)١(الموروث

ــا ــه الأقلي ــر إذن، أنّ فق ــة الأم ــار غاي ــى اعتب ــاوى عل ــام والفت ــه الأحك ــى في ت تبن

خصوصيّة الأوضاع التـي تحكـم الجاليـات الإسـلامية في الغـرب، وتعالجهـا في إطـار 

مقاربة علميّة منهجيّة بالنسبة لعموم الوضع الإسلامي الذي جـاء النظـر الفقهـي العـام 

 يعالجه وفق الأصول والقواعد العامة في الاجتهاد.

* * * 

                                           
 ). (بتصرف يسير).٢٧مآلات الأفعال وأثرها في فقه الأقليات، لعبد المجيد النجار (   )١(
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٩٨٩ 

 : مرتكزات فقه الأقلياتاني: المطلب الث* 

ينبني فقه الأقليات على عدّة مرتكـزات، ينبغـي علـى الفقيـه والمجتهـد مراعاتهـا 

ــزل الأحكــام علــى مقاصــد الشــارع مــن  ــم تتن ــاط، وإلاّ ل ــق المن ــد تحقي واعتبارهــا عن

 التشريع، وجملة هذه المرتكزات تعود إلى قسمين:

 : فرع الأوّل: المرتكزات الشرعيةال -

راد بهـا: القواعـد الشـرعيّة التـي ينبغـي علـى الفقيـه ملاحظتهـا أثنـاء تحقيـق والمـ

 المناط، وهي:

إذا كـان الاجتهـاد في مفهومـه، هـو بـذل : : فقه النصوص في ضوء المقاصـدأوّلاً  

ــم  ــه الوســع لتحصــيل ظــن بحك ــرعي، أو اســتفراغ الفقي الجهــد لاســتخراج حكــم ش

صـوص ومقاصـدها، ودراسـة تـوفر الشـروط فإنّه في حقيقته نظـر في علـل الن ،)١(شرعي

والعلل في محل تنزيل الحكـم الشـرعي، ويترتّـب علـى ذلـك أنّ الاجتهـاد يتغيـا دائمـا 

 وذلك أنّ أحكام الشـريعة راجعـة إلـى رعايـة مصـالح الخلـق،معرفة مآلات الأحكام، 

فمن أراد أن يعرف المناسبات والمصالح والمفاسد فعليه أن يعرض ذلك على عقله «

 .)٢(»قدير أنّ الشرع لم يرد به ثمّ يبني عليه الأحكامبت

ــيات خلــود الشــريعة،  ــاد إنمــا اســتدعته مقتض ــاه المقاصــدي في الاجته فالاتج

وإحاطتها بجميع جوانـب الحيـاة، والتـدليل علـى رعايتهـا لمصـالح العبـاد، ومعالجـة 

لجزئيـة مشكلات المجتمع والتعامل مع قضياه وحاجاته، وتخليص الفقه من النظـرة ا

                                           
 ).٣٨التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي (   )١(

 ).١/١٤قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لابن عبد السلام (   )٢(
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٩٩٠  

ومعلـوم أنّ الشـريعة وضـعت لمصـالح يقول الإمام الشـاطبي: البعيدة عن فقه الواقع، 

الخلق بإطلاق، فكلّ ما شرع لجلب مصلحة أو دفع مفسدة فغير مقصود فيه ما يناقض 

الشـريعة مبناهـا وأساسـها علـى الحكـم ومصـالح العبـاد في « :ويقول ابن القيم ،)١(ذلك

 .)٢(»كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلهاالمعاش والمعاد، وهي عدل 

والمراد به: العلم بأحوال الناس وعـاداتهم، والعوامـل  :: العناية بفقه الواقعثاني�

المؤثرة في المجتمعات، وذلك قصد إيجاد السبل المشروعة لحمايـة الأمّـة ورقيهـا في 

 الحاضر والمستقبل.

دين الكليـة، ومقاصـد التشـريع قواعـد الـ ،ما يتعيّن على الفقيه إدراكـه أهمّ ولعلّ 

علــى  -الأحكــام أي  -ويُحتــاج في تنزيلهــا  ف فهــم الأحكــام عليهــاالعامــة، التــي يتوقّــ

ومن ذلك معرفـة الفقيـه بـأحوال النـاس وأعـرافهم وعـاداتهم وواقعهـم، ، إليها الوقائع

ولا يـتمكن المفتـي ولا « يقـول الإمـام ابـن القـيم:، إضافة إلى العلم بأحكـام الشـريعة

فهم الواقع والفقه  :أحدهما ،الحاكم من الفتوى والحكم بالحق، إلا بنوعين من الفهم

، فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط بـه علمـا

وهـو فهـم حكـم االله الـذي حكـم بـه في كتابـه أو  ،فهم الواجب في الواقع :والنوع الثاني

 .)٣(»لواقع ثم يطبق أحدهما على الآخرعلى لسان رسوله في هذا ا

لمـا كانـت شـريعة الإسـلام هـي خاتمـة  :: تبني فقـه التيسـير ورفـع الحـرجثالث� 

استلزم ذلك عمومها ودوامها، ولقد يعدّ مما يناسب عموم الشريعة ودوامها  الشرائع،

                                           
 ).٢/٥٠( الموافقات   )١(

 ).٣/١٣( علام الموقعينأ   )٢(

 ).١/٨٧المرجع السابق (   )٣(
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٩٩١ 

م اتصاف منهجها باليسر والسماحة، ويلزم عن هذا الوصف أنّ من مزايا شريعة الإسلا

وخصائصها مراعاتها لحال المكلف في التشريع وملاءمتها له عند التفريع، فـلا يلحقـه 

 .)١(عند القيام بها هلاك ولا إعنات

وإذا كان التيسير ورفع الحرج لازما فقهيا، فإنّه في فقه الأقليات أشـدّ لزومـا، لأنّ 

راعـى ضـعفه أعظم ما يقتضي التخفيف والتيسير أن يكون المستفتي في حالة ضعف في

ويخفف عنه بقـدره، والمسـلم في المجتمـع غيـر المسـلم أضـعف مـن المسـلم داخـل 

المجتمع الإسلامي، وهو يتعرض لضغوط ثقافية قوية، ولهـذه المظـاهر مـن الضـعف 

 .كلها كان يحتاج إلى التخفيف والتيسير أكثر من غيره من المسلمين

ــ�  ــر المتــدرّج: رابع ــه التغيي ــي فق ــى: تبن ــى عل ــريعة  لا يخف ــيرة، أنّ الش ذي بص

الإسـلاميّة انتهجـت في علاجهـا للواقـع ومواجهـة مشـكلات المجتمـع، وتعاملهـا مـع 

النفوس البشرية المتباينـة التـدرّج المرحلـي في تأسـيس الأحكـام، وكـلّ مـا فيـه مشـقة 

عاديــة حســب الأولويــات، وذلــك لــئلا تنفــر عنهــا النفــوس دفعــة واحــدة، وقــد دلّــت 

تقـل مـن طـرف إلـى طـرف دفعـة واحـدة، فقـد أوقـع نفسـه في العنـت التجربة أنّ مـن ان

إنَِّ «على توضـيح مـنهج التـدين الصـحيح فقـال:  والمشقة، لهذا فقد حرص النبي 

ينَ مَتيِنٌ فَأَوْغِلُوا فيِهِ برِِفْقٍ   .)٢(»هَذَا الدِّ

وفقه الأقليات أشدّ حاجة لهذا المـنهج رعايـة لظـروفهم، واسـتقرارا لحيـاتهم في 

                                           
 ). ٦٢-٦١مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور (   )١(

ــم (   )٢( ــديث رق ــند، ح ــد في المس ــه أحم ــؤوط ٢٠/٣٤٦)، (١٣٠٥٢أخرج ــعيب الأرن ــال ش ). ق

 ».حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف«وآخرون: 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي فقه الأقلياتـتحقيق المناط وأثره ف

٩٩٢  

ك المجتمعات، فلعلّه إذا ما ألزموا بتطبيق الأحكام كما يجب أن تطبّق صعب ذلك تل

على كثير منهم ولم تتقبلها نفوسهم فنفروا من الأحكام جملة واحدة، ولهذا قال عمـر 

أخاف أن أحمل الناس على الحق جملـة بن عبد العزيز لابنه لمّا استعجله في التطبيق: 

 .)١(كون فتنةتفيدفعوه و

هو المقصد الذي من أجله جاءت أحكام الدين متدرجة، وهو الذي نبهت هذا 

لِ فيِهَا «حيث قالت:  إليه السيدة عائشة  لَ مَا نَزَلَ منِهُْ سُورَةٌ منِْ الْمُفَصَّ إنَِّمَا نَزَلَ أَوَّ

سْلاَمِ نَزَلَ الْحَ  لَ ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إذَِا ثَابَ النَّاسُ إلَِى الإِْ لالُ وَالْحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّ

ناَ شَيْءٍ لاَ تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا: لاَ نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا وَلَوْ نَزَلَ لاَ تَزْنُوا لَقَالُوا: لاَ نَدَعُ الزِّ 

دٍ  ةَ عَلَى مُحَمَّ  وَإنِِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ  أَبَدًا، لَقَدْ نَزَلَ بمَِكَّ         

       :٢(»وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إلاَِّ وَأَناَ عِندَْهُ ، ]٤٦[القمر(. 

 هذه القاعدة مـن فـروع قاعـدة: : مراعاة الضرورات والحاجات البشريةخامس� 

حالــة الاضــطرار الشــديد تبــيح ارتكــاب  عنــي أنّ وهــي ت ،)٣(»المشــقة تجلــب التيســير«

ــديدة  ــة الش ــا، فالحاج ــرورة ودون تجاوزه ــع الض ــدر دف ــرعا بق ــه ش ــن فعل ــي ع المنه

بحيث يباح الممنوع شرعا  ،والاضطرار مشقة تتطلب التيسير والتخفيف ورفع الحرج

 ، وهـي التـي عـبر عنهـا إمـام الحـرمين بالحاجـةعند الحاجـة الشـديدة وهـي الضـرورة

والحاجـة المعتـبرة هـي التـي يظهـر ضـررها لـو تركـت، ولـو « يث يقـول:، ح»الحاقة«

                                           
 ). ١/٣٩عقد الفريد، لابن عبد ربه (ال   )١(

)، ٤٧٠٧أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، حديث رقم (   )٢(

)٤/١٩١٠.( 

 ).١٠٢الأشباه والنظائر، للسيوطي (   )٣(
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 .)١(»توالت أفضت إلى الضرورة

 ،)٢(»هي الحالة الملجئة لتناول الممنـوع شـرع�« التي تبيح المحظور: الضرورةو

الأكـل مـن كفمن بلغ به الحال إلى هذا الحـد جـاز لـه الـترخص بارتكـاب المحظـور، 

 .نحوهالميتة، والشرب من النجس و

والأصل في هذه القاعدة ما ورد في القرآن الكريم من استثناء حالات الاضطرار، 

 كقوله تعالى:                                            

          :ه: ، فقول]١١٩[الأنعام     استثناء، فذكر االله تعالى أنّ ما يُضطرّ إليه

 مستثنى من المحرمات؛ لأنّه قال:                              ،

 فَبَيَّنَ تعالى أنّ المضطرّ إليه مستثنى من التحريم ويؤكد هذا قول تعالى:      

                         :١٧٣[البقرة[ . 

ـــك  ـــن مال ـــس ب ـــديث أن ـــن ح ـــحيحين م ـــيَّ : «وفي الص ـــصَ   أَنَّ النَّبِ   رَخَّ

ةٍ كَانَتْ بهِِمَ  بَيْرِ فيِ قَمِيصٍ منِْ حَرِيرٍ منِْ حِكَّ حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّ  .)٣(»العَِبْدِ الرَّ

على أنّ الأمر لا يقتصر على حدّ الضرورة، بل إنّ الحاجة تنـّزل منزلـة الضـرورة 

عامة كانت أو خاصة، وهـذه القاعـدة تعـدّ مـن القواعـد الفقهيّـة المهمّـة التـي تبـين مـا 

يتصف به هذا الدين من السماحة واليسر ورفع الضيق والحـرج، وكـان أوّل مـن أشـار 

                                           
 ).١٥/٢٥٦نهاية المطلب (   )١(

 ).١/٣٤درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لحيدر (   )٢(

اري في صـحيحه، كتـاب الجهـاد والسـير، بـاب الحريـر في الحـرب، حـديث رقـم أخرجه البخـ   )٣(

إباحـة لـبس الحريـر )، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، بـاب ٣/١٠٦٩)، (٢٧٦٢(

 ).٣/١٦٤٦)، (٢٠٧٦، حديث رقم (للرجل إذا كان به حكة أو نحوها
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الحاجة العامة تنزّل منزلة « ، حيث قال:»البرهان« ني في كتابهإليها إمام الحرمين الجوي

 .)١(»الضرورة الخاصة في حق آحاد الأشخاص

وهذه القاعدة تبيّن أنّ الرخصة الشرعية لا تقتصر على حالات الضرورة الملجئة 

وإذا كـان  .)٢(فقط، بل حاجات الجماعة مما دون الضرورة توجب هذه الـرخص أيضـا

في النظر الفقهي المتعلق طبيقات واسعة في عموم الفقه الإسلامي، فإنّها لهذه القاعدة ت

تطبيقا، ذلك أنّ الضرورة في حياة الأقليات المسـلمة  بأحوال الأقليات المسلمة أوسع

 يختلف مفهومها وتطبيقها عنه بالنسبة لعموم المسلمين.

هذه القاعدة ليسـت و: مراعاة قاعدة تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان: سادس� 

على إطلاقها، إذ الأصل في الأحكام الشرعيّة الثبـات لا التغيـر، فليسـت كـل الأحكـام 

تتأثر بتغير الزمان أو المكان، ولكن قد يعـرض للمكلـف مـن الأوضـاع والأحـوال مـا 

يكون له تأثير في كثير من الأحكام الاجتهادية، لأنّ ما كان من هذه الأحكام مبنيا علـى 

لناس وعاداتهم فإنها تتغيـر بتغيـر الزمـان والمكـان، لأنهـا تـدور مـع المصـلحة أعراف ا

جلبا والمفسـدة درءا، وأمّـا القطعيـات مـن الأحكـام الشـرعية فـلا تقبـل الاجتهـاد ولا 

إنّ الله أحكاما لم تكن أسبابها موجـودة في « وقد قال الإمام الشاطبي: ،)٣(يمكن أن تتغير

أنَّ « ويقــول القــرافي: .)٤(»ابها ترتبــت عليهــا أحكامهــاالصــدر الأوّل، فــإذا وجــدت أســب

                                           
 ).٢/٦٠٦البرهان (   )١(

 ).٢٠٩شرح القواعد الفقهية، للزرقا (   )٢(

)، السنة الأولى. ابن بيه، صناعة ٨تغير الأحكام بتغير الزمان، للزرقا، مجلة المسلمون، عدد (   )٣(

 ).١٨٥-١٨٤الفتوى (

 ).١/١٠٩الاعتصام (   )٤(
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إجِراءَ الأحكام التي مُدْرَكُها العوائدُ مع تغيُّرِ تلك العوائد: خلافُ الإِجماع وجهالةٌ في 

الدّين، بل كلُّ ما هو في الشريعةِ يَتْبَعُ العوائدَ: يَتغيَّرُ الحكمُ فيه عند تغيُّرِ العـادةِ إلِـى مـا 

دةُ تقتضيه العادَ   .)١(»ةُ المتجدِّ

والأقليات الإسلاميّة أحوج ما تكون إلى هذه القاعدة مع اخـتلاف الـدار وتنـائي 

الأقطـــار، فينبغـــي علـــى مـــن يتصـــدى للإفتـــاء في شـــؤون الأقليـــات أن يراعـــي هـــذه 

الخصوصيّة، وأن يتخيّر من أقوال العلماء ما يكون أنسب لحال هـؤلاء، ولـيس معنـى 

ر للفتـوى الـترخّص دائمـا، بـل قـد يكـون الأخـذ بالعزيمـة في ذلك أن يتقصّـد المتصـدّ 

 إحدى المسائل هو الأصلح للمستفتي.

مقصد الشريعة من التكاليف الشـرعية، تحقيـق  نّ إ: : مراعاة فقه المآلاتسابع� 

لـذلك مصالح العباد الدينية والدنيوية، فيكون كل مآل بخلاف ذلك غير مراد شـرع�، 

ق في فهم أصول الشريعة ومقاصدها، والنظر في النتائج التي التعم المجتهد وجب على

تؤول إليها أفعال الكلفين وتصرفاتهم، بأن يتحقق من مناطاتها الخاصـة في كـلّ واقعـة، 

تحصيلا للمصلحة جلبـا  وينظر فيما ينتج عنها من مآلات، ليضع الحكم المناسب لها

هـو  -أسيسا على ذلك: فكل فعل ، وتأو للمفسدة دفعا بناء على المآل المترتب عليها

يفضي قطعا أو ظنا أو في الكثير غير الغالب إلى غير  - مقدمة لنتيجة أو وسيلة إلى غاية

غايته التي رسمها الشارع، أو إلى مآل هو مفسدة مساوية للمصـلحة التـي شـرع الحـق 

ف الفعل، العبرة بهذه النتيجة في تكيي من أجلها أو راجحة عليها: لم يبق مشروعا، لأنّ 

النظر فى مـآلات الأفعـال معتـبر « يقول الإمام الشاطبي: ،)٢(وهي مناقضة لقصد الشارع

                                           
 ).١١٨الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (   )١(

 ).١٧٨ -١٧٧نظريّة التعسّف في استعمال الحق، للدريني (   )٢(
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 .)١(»مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة

ــة علــى تطبيــق الأحكــام  ــار المترتب والمقصــود مــن هــذه القاعــدة: ملاحظــة الآث

في  -اقعـة أو المتوقعـة الو -الشرعية أو التصرفات المطلقة، مع اسـتثمار هـذه النتـائج 

تكوين مناط الحكم وتكييفه، وهذه القاعدة من القواعد المقاصدية المنهجية المرتبطة 

 .)٢(بقاعدة: إعطاء الوسيلة حكم المقصد

لتحقيق مناط هذه القاعدة وبيان ظروف وملابسات إعمالها ينبغـي لفـت النظـر و

لمصـالح والمفاسـد ومتصـلة بهـا هذه القاعدة مبنية علـى قاعـدة الموازنـة بـين ا إلى أنّ 

المجتهد عند إعمال هـذه القاعـدة يمعـن النظـر في الترجـيح بـين  نّ ذلك أبسبب قوي، 

مناطين، مناطٍ مرتبطٍ بالحال، وآخرَ مرتبطٍ بالمآل، واضعا نُصْبَ عينَيْهِ ما يترتب علـى 

إعمالهمـا مــن المصـالح والمفاســد، مرجحـا كفــة الـراجح منهمــا، مقـدما جانــب دفــع 

لمفسدة على جلب المصلحة، هذه المقدمة الأولى، والمقدمة الثانية اللازمـة لضـبط ا

قاعـدة أخـرى،  -عند تطبيق أصـل اعتبـار المـآل -المناط: أن على المجتهد أن يراعي 

 في هقصد الشارع من المكلـف أن يكـون قصـده مـن العمـل موافقـا لقصـد« أنّ  :ألا هي

 .)٣(»التشريع

مال واســع في المعالجــة الفقهيــة لأحــوال الأقليــات ولهــذه القاعــدة مجــال اســتع

المسـلمين تحـت أحكام الشريعة جاءت في عمومها تعـالج أوضـاع  ذلك أنّ  ،المسلمة

، وكانت تلك المعالجة الشـرعية مبنيـة علـى وضـوح في مـآلات الأفعـال سلطان الدين

                                           
 ).٥/١٧٧ت (الموافقا   )١(

 ).٢/١٠٩التحرير والتنوير، لابن عاشور (   )٢(

 ).٣/٢٣الموافقات، المرجع السابق (   )٣(
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ــر أنّ المحكــوم عليهــا،  ــرا مــن تلــك الأحكــام حينمــا تطبــق في أوضــاع الأق غي ــة كثي لي

تــؤول عنــد التطبيــق  قــدالمســلمة التــي تعــيش في مجتمــع لا يحكمــه ســلطان الشــرع، 

الواقعي إلى عكس مقصدها، وهو ما يدعو إلـى أن تسـتخدم هـذه القاعـدة، اسـتخداما 

واسعا في الاجتهاد الفقهي الذي يعالج أوضاع الأقليات المسلمة، وأن توجه بمعالجة 

في الاســـتنباط الفقهـــي المتعلـــق بتلـــك  أصـــولية لتكـــون إحـــدى القواعـــد الأصـــولية

 .)١(الأوضاع

 

 : الفرع الثاني: المرتكزات الواقعية -

والمراد بها: الأسس الواقعية الراجعة إلى خصوصية وضع الأقليات الإسـلامية، 

 وهي:

: وهو راجع إلى مقصد حفـظ الـدين، أوّلا: حفظ الحياة الدينية للأقليّة المسلمة 

في بعـديها الفـردي والجمـاعي، إسـلاميّة في معناهـا العقـدي وذلك لتكون هذه الحيـاة 

والثقافي ومبناها السلوكي والأخلاقي، وإذا كان هذا المقصد موجهـا لعمـوم التأصـيل 

الفقهــي، فإنّــه في فقــه الأقليــات ينبنــي علــى مراعــاة الخصوصــيّة الظرفيّــة التــي يعيشــها 

مقتضيات تختلـف عـن تلـك  المسلمون والتحدّيات الحضاريّة التي يواجهونها، وهي

التي يواجهها عموم المسلمين حيـث يملكـون زمـام أنفسـهم في تطبيـق سـلطان الـدين 

 .)٢(على حياتهم، وهو ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار في التأصيل الفقهي

                                           
 ). (بتصرف يسير).٥، لعبد المجيد النجار (نحو تأصيل فقهي للأقليات المسلمة في الغرب   )١(

 ).١٧٤فقه الأقليات من خلال نماذج، لمحمد الكدي العمراني (   )٢(
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٩٩٨  

: تمتـاز القاعــدة العريضـة للأقليــات : مراعـاة خصوصــية أوضـاع الأقليــاتثانيـ�

ائص ينبغـي علـى المجتهـد والمفتـي مراعاتهـا عنـد المسلمة بالغرب بجملة من الخص

استنباط الأحكام وتنزيلها، وإلاّ لم تنزل هذه الأحكـام علـى وفـق مقصـد الشـارع مـن 

 التشريع، وهذه الخصائص هي:

 خصوصية الضعف النفسي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحضاري. - 

الأحيـان المبـادئ الدينيّـة خصوصيّة الإلزام القانوني الذي يعارض في كثير من  -

 والهويّة الثقافيّة للمسلمين.

 خصوصيّة الضغط الثقافي، حيث تواجه الأقليّة المسلمة سطوة ثقافية مغايرة. -

ــة  - ــه الأقليّ ــذي تحمل ــاري ال ــالميراث الحض ــاري، ف ــغ الحض ــيّة التبلي خصوص

 .)١(المسلمة ليس من طبيعته الانكفاء والسكون

: إذا كان االله تعالى قد تعهّد بحفظ هذا الدين دعوة الإسلام : التطلّع إلى نشرثالث�

 وإظهاره على الدين كلّه، فقال:                          

               :هار يعني فيما يعني: ، وإذا كان هذا الإظ]٣٣[التوبة

ليبلُغَنَّ هذا الأمرُ ما : «الامتداد والبلوغ لسائر المواقع الجغرافية، قال رسول االله 

بلغ الليل والنهار، ولا يترك االلهُ بيتَ مَدَر ولا وَبَر، إلاّ أدخله االلهُ هذا الدين، بعِزِّ عزيزٍ 

ا يُعِزُّ االلهُ به الإسلامَ، وذُلا�  فإنّ من مقتضيات هذا  ،)٢(» يُذِلُّ االلهُ به الكفرأو بذُلِّ ذليلٍ، عز�

                                           
) ومـا ١٤بالمجتمعـات الغربيـة، لعبـد المجيـد النجـار (ي للأقليـات المسـلمة نحو تأصيل فقه   )١(

 بعدها.

إسـناده صـحيح علـى شـرط «). قـال شـعيب الأرنـؤوط وآخـرون: ٢٨/١٥٥أحمد، المسـند (   )٢(

 ».مسلم
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٩٩٩ 

الإظهار حمل الدعوة ونشر الإسلام في كلّ المواقع والأماكن بحسب القدرة 

والاستطاعة، سواءً كانت البلاد إسلامية بأغلبية سكانها أو كانت غير إسلامية من 

 حيث أغلبية السكان.

ــات المســلمة  فهمــه واستحضــاره في ســلوكاتهم وإنّ أهــمّ مــا ينبغــي علــى الأقليّ

وتصرّفاتهم ومختلف وجوه حيـاتهم أنّهـم دعـاة للإسـلام، فينبغـي علـيهم السـعي إلـى 

التعريف به لدى عموم غير المسـلمين، وإنّ الإسـلام لـيس دعـوة فقـط، ولـيس مجـرّد 

وصايا أخلاقّة تعيش في ضمير الفرد دون أن تحكـم واقعـه وتضـبط تصـرفاته بضـوابط 

الإسـلام أيضـا أمّـة منتشـرة في أرجـاء الأرض، وإنّمـا هـو دعـوة ودولـة، الشرع، وليس 

مع ما يسـتتبع ذلـك  تشكّل إحدى وسائل نشر الدعوة،دعوة تمهّد لإنشاء دولة، ودولة 

 .)١(من تمكين تدريجي للإسلام في الأرض

أن يبنى ذلك التأصيل  وعليه، فإنّ من المرتكزات الأساسية لتأصيل فقه الأقليات

قف عند حدّ حفظ تديّن الأقلّيات وتدعيمه، ت يقتصر على فتاوى صد دعوي لاعلى مق

منطلقـا للتوسّـع  تلك الفتاوى القائمـة علـى هـدي الشـريعة وسـماحتها وإنّما يتّخذ من

، دينا يهدي النفوس الحائرة، ويعالج العلاقات يراه الناس على حقيقتهحتى والانتشار 

 وبهم بما تجد فيه من أمل العلاج لأزماتها.الاجتماعية المتأزمة، فتنفتح له قل

: إذا كـان لفقه العلاقة مـع الغيـر في الواقـع الحضـاري والعـالمي: التأصيل رابع�

الوجود الإسلامي العالمي من طبيعة هذا الدين ومن مقتضـيات رسـالته الخالـدة، فـلا 

ن تكـون غرو أن تكون تشريعاته حاكمة على الإنسان في كـلّ ظـرف زمـاني ومكـاني، وأ

                                           
 ).١٧٥فقه الأقليات من خلال نماذج، لمحمد الكدي العمراني (   )١(
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١٠٠٠  

تعاليمــه تتنــاول بالبيــان شــؤون الإنســان في كــلّ منــاحي الحيــاة، مــا تترقــى بــه جماعــة 

المسلمين في ذاتها الإنسانيّة ترقيّة فرديّة وجماعيّـة، ومـا بـه تكـون شـاهدة علـى النـاس 

 شهادة حق.

وإذا كان الوجود الإسلامي في المجتمعات الغربيّة اليوم أصبح واقعا، وهو يمثّل 

لأبرز للتفاعل الحضاري بين الإسلام والغرب، فإنّه يصبح من المتعـيّن علـى المظهر ا

الفقهاء أن تتجه هممهم العلميّة لاجتهـاد يوفّـق هـذا الوجـود الإسـلامي لمـا فيـه خيـر 

الجميع بسطا لقيم الإسلام العالميّة واستفادة من الكسب الحضاري الأوروبي بمـا لا 

 يتعارض مع مقاصد التشريع الإسلامي.

ولعلّه من القضايا الأساسية في هذا المجال التي ينبغـي لفـت النظـر إليهـا، إحيـاء 

مفهــوم الارتكــاز الحضــاري والانتمــاء الثقــافي لرســالة الإســلام، واعتقــاد المســؤوليّة 

العالميّة لاستنقاذ البشريّة، خاصة بالنسبة للأقليات المسـلمة في المجتمعـات الغربيّـة، 

قاد تاريخيـة وعـداوات عنصـرية ضـد الإسـلام والمسـلمين، التي قد تكون مشبعة بأح

والمساهمة بطرح رؤية واقعية لكيفيّات التعامل معها، وإيصال الخيـر لهـا، وذلـك لـن 

 .)١(يتمّ إلاّ إذا أحسنت هذه الأقليّات التعامل مع سنن التدافع الحضاري

إذ تناول ليس يخفى على ذي بصيرة أنّ الإسلام  :: التأصيل لفقه جماعيخامس�

بالبيان شؤون الإنسان في مختلف مناحي الحياة في حالتي اجتماعه وفي خويصة نفسه، 

ـــوازل  ـــال كافـــة الن ـــيّن حكمـــه وموقفـــه تجـــاه جميـــع القضـــايا والحـــوادث، وحي وب

والمســتجدات،لم يكــن ذلــك التنــاول وذلــك البيــان علــى ســواء مــن حيــث الإجمــال 

                                           
 ).١٧٦-١٧٥المرجع السابق (   )١(
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١٠٠١ 

بتـا ومقـررا دائمـا، وأجمـل وأطلـق مـا اعتـبره وإنّما فصّل وفرّع ما اعتبره ثا، والتفصيل

 متغيرا بتغير الزمان والمكان والحال.

وإنّ الناظر في عموم تعاليم الدين ومبانيه الكليّة ومقاصده العامـة، يجـد أنّـه ديـن 

جاء لبناء الفرد في كليّته والمجتمع الإنسـاني في عمومـه، وهـو المقصـد الـذي انفـرد بـه 

 ديان تدليلا على عالميّته وكماله وخاتميّته.الإسلام من بين سائر الأ

إنّ الإسلام جاء يكلّف الإنسان بمهمّة الاستخلاف وعمارة الأرض، وهي مهمّة 

يقصر عن أدائها مجـرّد التـديّن الفـردي الـذي لا يراعـي فيـه صـاحبه البعـد الجمـاعي، 

مظـاهر ولذلك جاءت تشريعاته الدينيّة قائمة على المفهوم الجمـاعي حتـى في أخـصّ 

 العبادات الفرديّة.

وإذا كان الواجب على المسلمين عموما أن تكون حياتهم جاريـة علـى نحـو مـن 

الوجود الجماعي الخاضع لسلطان الدين، فإنّها قد تجري في بعض الأحيان على غيـر 

تلك الحال كما هو شأن الأقليات المسـلمة في ديـار الغـرب، وهنـا يـأتي دور الاجتهـاد 

علـى هــدي مـن الشــريعة ومقاصـدها في اســتنباط أحكـام مناســبة لتلــك العقلـي القــائم 

 .)١(الأحوال الطارئة

* * * 

                                           
 ).١٧٦الأقليات من خلال نماذج، لمحمد الكدي العمراني (فقه    )١(
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١٠٠٢  

 المبحث الثالث

 في أثر تحقيق المناط في فقه الأقليات

 

لقد تبيّن لك في ما قرّرنـاه سـابقا، أنّ تحقيـق المنـاط لا يقتصـر علـى التحقّـق مـن 

ق المعنـى الكلـيّ علـى جزئياتـه، وجود علّة الأصل في الفرع، بل يشمل إلى ذلك تطبيـ

سواء أكان هذا المعنى قاعدة كليّة أم أصلا لفظيا عاما أو أصلا معنويا عامـا فضـلا عـن 

ولكنّـه متميّـز في كونه علّة، وأنّ فقه الأقليّات ليس بمعزل عن عموم الفقـه الإسـلامي، 

 يّة.موضوعه بارتباطه بظروف الجاليات الإسلامية التي تقيم في البلاد الغرب

هذه المقدّمة الأولى تنبني عليها مقدّمة ثانية، وهي أنّ من يتصدّر ميدان الاجتهاد 

في فقه الأقليّات لا بدّ أن يراعي في ما يستنبط من أحكام خصوصيّة أوضـاع المسـلمين 

هناك، فيبذل وسعه ويستفرغ جهده في التحقّق من وجود العلّـة في الفـروع والجزئيّـات 

ن وجــه الاســتدلال بالقواعــد الكليّــة ســواء أكانــت هــذه القواعــد المعروضــة، وفي بيــا

أصوليّة أم فقهيّة، وفي التحقّق من وجود مناط القواعد الكليّة في الفروع والجزئيات، إذ 

إنّه لا يسوغ للمجتهد أن يستدلّ بالقواعد الكليّة قبل أن يتحقّق من وجود المنـاط، وفي 

كذلك توجيه الاعتراض عليه، وفي الكشـف الكشف عن وجه الاستدلال من الدليل و

 عن مدى تحقّق مناط الحكم التكليفي في مختلف الأحوال والوقائع والجزئيات.

ليكـون بــذلك تحقيــق المنـاط واحــدا مــن أهـمّ الإجــراءات الاجتهاديّــة الشــرعيّة 

المرتبطة بالزمان والمكان، وما يستجدّ فيهما مع قيام شريعة الإسـلام، وذلـك بتطبيـق 

صــها ومقرّراتهــا الكليّــة علــى الوقــائع والحــوادث الجزئيّــة التــي تنتــاب الأقليّــات نصو

الإسلاميّة بظروفها وملابساتها المتجدّدة والمتغيّرة وغير المحصورة، ممّا يؤكّد خلود 
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١٠٠٣ 

 الشريعة وصلاحيتها لكلّ زمان ومكان.

تختلف  ومعلوم أنّ لأوضاع الجاليات الإسلاميّة في البلدان الغربيّة خصوصيات

فيها عن الوضع الإسلامي العام، وهذه الخصوصـيات تعتـبر محـدّدا رئيسـيّا في عمليّـة 

الاجتهاد عموما وفي تحقيق المناط على وجه الخصوص، إذ شـأن الأحكـام التكليفيّـة 

أنّها تتغيّر بحسب الزمان والمكان والأحوال والنيـات والعوائـد، وتحقيـق المنـاط هـو 

 ضوئها مدى تحقّق المناط مع وجود كلّ هذه الاعتبارات.الوسيلة التي يتكشف في 

* * * 
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١٠٠٤  

 .أثر تحقيق مناط القاعدة الكليّة في فقه الأقلياتالمطلب الأوّل: * 

 وفيه فرعان:

 أثر تحقيق مناط القاعدة الأصولية في فقه الأقليات: الفرع الأول:  -

مقصـد  نّ وبيانهـا: أ ،)١(»مآلات الأفعـال« ومثال ذلك في القواعد الأصولية: قاعدة

الشريعة من التكاليف الشرعية، تحقيـق مصـالح العبـاد الدينيـة والدنيويـة، فيكـون كـل 

التعمق في فهـم أصـول  المجتهد لذلك وجب علىمآل بخلاف ذلك غير مراد شرع�، 

الشريعة ومقاصدها، والنظر في النتائج التي تؤول إليها أفعال الكلفين وتصرفاتهم، بأن 

ناطاتها الخاصة في كلّ واقعـة، وينظـر فيمـا ينـتج عنهـا مـن مـآلات، ليضـع يتحقق من م

تحصــيلا للمصــلحة جلبــا أو للمفســدة دفعــا بنــاء علــى المــآل  الحكــم المناســب لهــا

 -  هو مقدمة لنتيجة أو وسيلة إلى غايـة - ، وتأسيسا على ذلك: فكل فعل المترتب عليها

غير غايته التي رسمها الشارع، أو إلـى  يفضي قطعا أو ظنا أو في الكثير غير الغالب إلى

مآل هو مفسدة مساوية للمصلحة التي شرع الحق من أجلها أو راجحة عليها: لـم يبـق 

 .)٢(العبرة بهذه النتيجة في تكييف الفعل، وهي مناقضة لقصد الشارع مشروعا، لأنّ 

 ولهذه القاعـدة الأصـولية مجـال اسـتعمال واسـع في المعالجـة الفقهيّـة لأحـوال 

الأقليّات المسلمة بالبلاد الغربيّة، ومن فروعها: حكم المصافحة بين الرجال والنساء، 

فهي وإن عدّت في المجتمع الإسلامي من بـاب المحرمـات علـى الأرجـح مـن أقـوال 

وبـه ، )٣(أهل العلم، وهو مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعيّة والحنابلة

                                           
 ).٥/١٧٧الموافقات (   )١(

 (بتصرف يسير). ).١٧٨-١٧٧( لدرينيل ،نظرية التعسف في استعمال الحق  ) ٢(

 =لنوويل ،المجموع )،٤/٢٣٤بن العربي (لا أحكام القرآن، )،٤/٣٦٨( ، للمرغينانيالهداية  ) ٣(
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١٠٠٥ 

ســلامي التــابع لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي في دورتــه مجمــع الفقــه الإفتــوى صــدرت 

وهو ما أفتت به اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميّـة والإفتـاء بالمملكـة العربيّـة  ،)١(الثالثة

 .)٢(السعودية

إلاّ أنّ الامتناع عنها في المجتمعات الغربيّة يعدّ تحقيرا واستنقاصا يقابـل بـالنكير 

والحال هذه أن يطبّق عليها الحكـم الشـرعي المتعلّـق الشديد والجفوة البالغة، فيمتنع 

بها، لأيلولته إلى غير المقصد الذي يبتغيه ذلك الحكـم، فيـترخّص بـالجواز إلـى حـين 

 تحويل القوم عن هذه العادة.

القـول ، وبيـان ذلـك أنّ »قاعدة الـذرائع« ومثال ذلك في القواعد الأصولية أيضا:

يع والنتيجة التي يؤول إليها الفعل، فما دامت نتيجة الذرائع نظر إلى مقاصد التشر بسدّ 

ع به يبطل ولو كـان مباحـ� أصـالةتَ الم فإنّ  ،الفعل لا تستقيم مع مقصد الشارع  نّ ، لأذرَّ

حِكَمَ الشارع تقتضي منع الأسباب والذرائع المؤدية إلى المحظـور وإن كانـت مباحـة 

 .مطلوبة أصلاً 

ا في الجملــة، إلاّ أنّ اخــتلاف العلمــاء في متفــق علــى اعتبارهــ »قاعــدة الــذرائع«و

فالشــريعة  ،)٣(المنــاط الــذي يتحقّــق فيــه التــذرّع، وهــو مــن تحقيــق المنــاط في الأنــواع

الإسلاميّة لا تقرّر مجرّد قواعد نظريّة دون مراعاة لواقع المجتمع، بل وضعت أصولا 

                                           
 ،شــرح منتهــى الإرادات )،٤/٤٦٧( بهــوتيلل ،تن الإقنــاعكشــاف القنــاع عــن مــ ،)٤/٦٣٥(=

 ). ٨/٣٢٢( بهوتيلل

 ).١٣١٢، ١٢٩٢، ٣/١١٨٣مجلة مجمع الفقه الإسلامي (   )١(

 ).٣/٣٤٦فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (   )٢(

 ).٢/٤٣٦( تعليق الشيخ عبد االله دراز، طبيشالللموافقات، ا  ) ٣(
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١٠٠٦  

قـع، لـذا كـان لزامـا عامة وقواعد كليّة ووضعت القواعد الاستثنائيّة لمعالجة ذلـك الوا

على المجتهد قبل تنزيل الحكم العام على الواقعة، أن يستفرغ وسعه في تحقيق المناط 

 الخاص بها.

ومن فروع هذه القاعـدة في واقـع الأقليـات المسـلمة: حكـم التفريـق بـين المـرأة 

وزوجهــا إذا أســلمت دونــه، وبيــان ذلــك أنّ المــرأة إذا أســلمت قبــل زوجهــا أو دونــه 

عشرة طويلة وربّما كان بينهما أولاد، هـل يفـرّق بينهمـا خاصـة وهـي حريصـة  وبينهما

 على الإسلام من جهة، ومن جهة أخرى حريصة على زوجها وأولادها؟

الظاهر من مقررات التشريع الإسـلامي ومـن نصـوص الفقهـاء وجـوب التفريـق 

بيـنهم في منـاط بينهما بمجرّد إسلامها أو بعد انقضاء عدّتها على الأكثـر، علـى تفصـيل 

إلـى تعجيـل التفريـق  ،)١(الحكم، فـذهب الجمهـور مـن المالكيّـة والشـافعيّة والحنابلـة

بينهما إذا كان إسلامها قبل الـدخول، وأمّـا إذا أسـلمت بعـد الـدخول فالمعتمـد وقـف 

الأمر على انقضاء عدّتها، فإن أسلم قبل انقضائها فهما على النكاح الـذّي كـان بينهمـا، 

 .)٢(م حتى انقضت عدّتها فرّق بينهماوإن لم يسل

وذهب الحنفيّة إلى عدم وجوب تعجيل التفريق بينهما سـواء كـان إسـلامها قبـل 

الدخول أو بعده، واعتبروا مناط الحكم باختلاف الدار لا الدين، فإن كانـت المـرأة في 

كانـت دار الإسلام يعرض على الزوج الإسلام، فإن أبى فرّق القاضي بينهما، وأمّـا إن 

                                           
)، مغني المحتـاج، للشـربيني ٢/٢٦٨)، حاشية الدسوقي (٤/٢٩٨حنون (لس ى،المدونة الكبر  ) ١(

المبـدع،  )،٥/١١٨)، كشـاف القنـاع، للبهـوتي (٧/١٤٣)، روضة الطالبين، للنووي (٣/١٩١(

 ).١١٨-٧/١١٧)، المغني، لابن قدامة (١١٨-٧/١١٧لابن مفلح (

 ).١٧٤قواسمي (لا لأمل فقه الأقليات المسلمة في مسائل الأحوال الشخصية،  ) ٢(
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١٠٠٧ 

في دار حرب، فيتربّص إلى انتهاء العدّة، فإن لم يسلم قبل انقضائها فرّق بينهمـا، وكـان 

 .)١(انقضاؤها بمنزلة تفريق القاضي

إلاّ أن تحقيق المناط في هذه المسألة يقتضي منـا الرجـوع أوّلا إلـى اختيـار شـيخ 

أهـل الذمـة، حيـث ذكـر  وما ذكره الإمام ابن القيم في كتابـه أحكـام )٢(الإسلام ابن تيميّة

اختلاف السلف فيها اختلافا كثيرا، وأوصل الأقوال فيها إلى تسعة ذكرها كلّها واختار 

سادسها، وهو أن تنتظر المرأة وتتربّص ولو مكثت سـنين إن اختـارت ذلـك، قـال ابـن 

وليس معناه أنّها تقيم تحته وهو نصراني، بل تنتظر وتتربص، فمتى أسـلم فهـي « القيم:

ه ولو مكثت سنين، وهو أصحّ المذاهب في هذه المسألة وعليه تدلّ السـنّة، وهـو إمرأت

 .)٣(»اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة

ولعلّ هذا الرأي الذي اختاره ابن تيميّة ورجّحه ابن القيم وجيه، حيـث لـم تنقـل 

قد قضـى بتعجيـل الفرقـة بـين الـزوجين بمجـرد  لنا الروايات والأحاديث أنّ النبيّ 

مـن النسـاء قبـل  إسلام الزوجة أو انقضاء عدّتها علـى كثـرة مـن أسـلم علـى عهـده 

أزواجهنّ، ولو كان تجديد النكاح بعد انتهاء عدّتها دون إسلام زوجها ممّا هو مطلوب 

 .)٤(شرعا، لكان واجب البيان للناس لحاجتهم إليه مع كثرة من أسلمن دون أزواجهنّ 

عـدّة  ة عمليّة حيـث وردت عـن الصـحابة ولكن تظلّ في هذه المسألة مشكل

                                           
 ).٤٢١-٣/٤١٩)، شرح فتح القدير، لابن الهمام (١/٢٢٠لمرغيناني (ل الهداية،  ) ١(

 ).٧/١٢١المبدع، لابن مفلح (  ) ٢(

 ).٢/٦٤٦( لابن القيم أحكام أهل الذمة،  ) ٣(

)، فقـه الأقليـات المســلمة في مسـائل الأحــوال ٢/٦٦١المرجـع الســابق ( ،أحكـام أهـل الذمــة  ) ٤(

 ).١٧٥قواسمي (ال لأمل الشخصية،
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١٠٠٨  

آثار أفادت بمجموعهـا تعـاملهم مـع هـذه المسـألة بـأكثر مـن وجـه، فمـنهم مـن قضـى 

ومنهم من أثبت التفريق من غير بيان  ،)١(بالتفريق بينهما حال امتناع الزوج عن الإسلام

ومنهم  ،)٣(يارهماومنهم من أفتى بأحقية الزوج بزوجته ما داما في د، )٢(للوقت أو الكيفيّة

من ذهب إلى تخيير الزوجة بين التربّص بزوجها حتى يسلم فتردّ إليـه أو تعجـل إيقـاع 

 .)٤(الفرقة بينهما

ولعلّ تحقيق المناط بالنظر إلى واقع هذه المسألة في مجتمع الأقليـات المسـلمة 

 يقتضي التمايز بين أمرين: 

صــحيح صــريح علــى الحكــم عقــد الــزواج القــائم والــذّي لــم يقــم دليــل  الأوّل:

 ببطلانه بمجرّد إسلام المرأة.

 عدم حليّة المعاشرة بين الزوجين. والثاني:

 ولعلّ هذا التمايز يقتضي أمرين أيضا:

ضرورة النظر في حال هذه المـرأة التـي أسـلمت دون زوجهـا، فـلا بـد أن الأوّل: 

 وقوفا.تختار بين التفريق أو الانتظار، وذلك حتى لا يبقى عقد زواجها م

ضرورة الموازنة بين حداثة عهدها بالإسلام مع حرصها عليه من جهـة،  والثاني:

 وحرصها على زوجها وأولادها من جهة أخرى ما قد يقف عقبة في طريق إسلامها.

                                           
 ).٣١٤-٧/٣١٣بن حزم (لا المحلى،  ) ١(

 ).٣/٢٥٧)، شرح معاني الآثار، للطحاوي (٧/٢١٤بن حزم (لا المحلى،  ) ٢(

 ).٤/١٠٦مصنف ابن أبي شيبة (  ) ٣(

انظـر:  ).٦/٨٤)، عبد الرزاق، مصـنف عبـد الـرزاق (٢/٦٥٠( لابن القيم أحكام أهل الذمة،  ) ٤(

 ).١٧٥قواسمي (ال لأمل مة في مسائل الأحوال الشخصية،فقه الأقليات المسل
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١٠٠٩ 

: أنّ الراجح في هذه المسألة ما اختاره ابن تيميّة وتابعه عليه ابـن القـيم والحاصل

تظار زوجها حتى يسلم فيبقيان علـى نكاحهمـا وإن من تخيير من أسلمت حديثا بين ان

طالت المـدة وبـين أن تختـار التفريـق، كفيـل في حفـظ ديـن هـذه المـرأة وإقبالهـا علـى 

الإســلام وعــدم تنفيرهــا مــن الــدخول فيــه إن ظنــت أنّ الإســلام يقطــع مــا بينهــا وبــين 

 زوجها.

ين إسـلام ولعلّ هذا الرأي ترجّحه حاجات المسـلمات الجديـدات الـلاتي يـرتج

أزواجهنّ ويخشين على أولادهنّ الشتات والضياع، وهذا سدّ لذريعة بقاء مـن يـرغبن 

التأكيـد أنـه لا يمتنـع « في الإسلام على كفـرهنّ مخافـة فقـد أزواجهـنّ وأولادهـنّ، مـع

النظر في آحاد هذه المسـألة، والقـول في الحـالات الخاصـة منهـا بفتـوى تناسـب ظرفـا 

، بالنظر إلـى حـال المـرأة وحـال زوجهـا والظـروف المحيطـة خاصا غير قابل للتعميم

 .)١(»بهما

 

 في فقه الأقليات: مناط القاعدة الفقهيةأثر تحقيق الفرع الثاني:  -

 .)٢(»الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخف« ومثال ذلك في القواعد الفقهيّة: قاعدة

لمصــلحة، ومــن فروعهــا في واقــع الأقليــات المســلمة: حكــم مــا يســمى بــزواج ا

وصورته أن يتّفق رجل وامرأة على عقد زواج مقابل مبلغ من المال يدفعـه إليهـا علـى 

أن يفسخ العقد عند حصول الزوج على الإقامة الرسميّة، وفي تلك الأثناء إمّا أن يكون 

الزواج حقيقيّـا أو صـوريّا، وقـد يتـزوّج الرجـل المـرأة بصـداق ولكنـّه يضـمر في نفسـه 

                                           
 ).٢٠٢المرجع السابق ( انظر: فقه الأقليات المسلمة في مسائل الأحوال الشخصية،  ) ١(

 ).٢٦٠لبرونو (ل الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،  ) ٢(
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١٠١٠  

 ل على الإقامة الرسميّة.طلاقها بعد الحصو

ــد  ــاة هــذا العق ــببين: الأوّل: مناف ــرعا لس ــلّ ش ــى لا تح ــورة الأول الظــاهر أنّ الص

لمقصد الشريعة من الزواج، إذ هو عقـد صـوري المقصـود بـه أمـر آخـر غيـر الـزواج، 

والثــاني: شــبهه بنكــاح المتعــة مــن جهــة التوقيــت الــذي فيــه إلــى فــترة الحصــول علــى 

 .)١(الإقامة

لصورة الثانيّة: وهي الزواج بنيّة الطلاق، فقد ذهب جمهور أهل العلـم مـن وأمّا ا

الحنفيّة والمالكيّة وهو القول عند الإمام الشافعي وأحد الأقوال عند الحنابلة واختيـار 

إذ لـيس مقصـود الشـريعة مـن الـزواج ، )٢(شيخ الإسلام ابن تيمية إلى صحّة هذا العقـد

: »المدوّنـة« قصود أخرى ذكرها العلمـاء في مظانهـا، وفيالديمومة والبقاء فقط، بل لها 

فيمن نكح وفي نفسه أن يفارق أنّه ليس من نكاح المتعة، قـال مالـك: والنكـاح حـلال، 

فإن شاء أن يقيم عليه أقـام وإن شـاء أن يفـارق فـارق، وقـال ابـن القاسـم: وهـو ممّـا لا 

عبد البر: أنّ الذي يقـدم البلـدة  اختلاف فيه بين أهل العلم ممّا علمنا أو سمعنا، ولابن

فيتزوّج المرأة ومن نيّتـه أن يطلّقهـا بعـد السـفر: أنّ قـول الجمهـور الجـواز، وقـال ابـن 

 .)٣(العربي: وعندي أنّ النيّة لا تؤثّر في ذلك

                                           
)، المغنـي، ٣/١٤٢)، مغني المحتاج، للشـربيني (٣/١١٥البحر الرائق، لابن نجيم الحنفي (   )١(

 ).٧/١٣٧لابن قدامة (

)، الاسـتذكار، ٢/٢٣٩)، الشـرح الكبيـر، للـدردير (٣/١١٦البحر الرائـق، المرجـع السـابق (   )٢(

)، ٧/١٣٧)، المغنــي، المرجــع الســابق (٥/٨٠)، الأم، للشــافعي (٥/٥٠٨لابــن عبــد الــبر (

 ).٣٢/١٤٧مجموع الفتاوى، لابن تيمية (

 ).٣٨٨ -١/٣٨٧الموافقات، للشاطبي (   )٣(
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١٠١١ 

وذهــب بعــض أهــل العلــم قــديما وحــديثا إلــى تحريمــه، وهــو القــول الصــحيح 

وذلــك  ،)١(هور عــن الإمــام الأوزاعــيالمعتمــد مــن مــذهب الحنابلــة والمــروي والمشــ

لإضمار نيّة الطلاق من حين العقد، وهو مناف لمقصد الشريعة من الديمومـة والبقـاء 

والاستقرار للحياة الزوجيّة، والطـلاق طـارئ بعـد العقـد ولهـذا السـبب حـرّم الـزواج 

 .)٢(المؤقت واعتبر فاسدا

الزوجـة نيّـة الطـلاق،  وذهب فريق آخر إلى القول بكراهته، وذلك إذا أخفى عـن

قـال ، )٣(وهو قول مروي عن الإمام مالك، وهو أحـد الأقـوال في مـذهب الإمـام أحمـد

 .)٤(»ليس هذا من الجميل ولا من أخلاق الناس« مالك:

وعندي أن تحقيق المناط في هذه الصورة يختلف باختلاف المقـدم علـى الـزواج، 

واج قد يؤول به الأمر إلى الوقـوع في فمن كان لا يملك نفسه ويخشى إن منع من هذا الز

ودوام المرأة معه « المحظور، فإنه يرتكب أخف الضررين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

 ،)٥(»ليس بواجب، بل له أن يطلقها، فإذا قصد أن يطلقهـا بعـد مـدة فقـد قصـد أمـرا جـائزا

                                           
 ).٨/١٦٣)، الإنصاف، للمرداوي (٥/٩٦كشاف القناع، للبهوتي (   )١(

وقد أفتى بذلك مجمع الفقـه الإسـلامي المنبثـق عـن  ،وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم   )٢(

 هــ،١٢/٠٣/١٤٢٧ رابطة العالم الإسلامي في الدورة الثامنة عشـرة، القـرار الخـامس بتـاريخ

لـيس هـذا مـن : « ولهـذ قـال مالـك، كالشيخ محمد بن عثيمين  وعدد من المعاصرين

 ).٩/١٨٢. شرح مسلم، للنووي (»أخلاق الناس

 ).٣٢/١٠٨مجموع الفتاوى، لابن تيمية (   )٣(

 ).٤/٣٠٩البيان والتحصيل، لابن رشد الجد (   )٤(

 ).٣٢/١٤٧مجموع الفتاوى، لابن تيمية (   )٥(
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انـت المـرأة ولكن يوجّه هؤلاء الشباب إلى إدامة الزواج بحسب الإمكان خاصـة إذا ك

 مسلمة أو من المسلمات الجدد، لأنّ الطلاق ممّا يكسر نفس المرأة.

وأما إن كان لا يخشى على نفسه العنت، فإنّ الأولـى في حقـه عـدم الإقـدام علـى 

هذا العقد، لأنّ من مقاصد عقد الزواج إقامة حيـاة زوجيـة مسـتقرة وتربيـة أبنائـه علـى 

نية الطلاق فيه أصلية، الأمـر الـذي يجعلـه أقـرب قيم الإسلام، ولأنّ صورة هذا العقد 

إلى النكاح المؤقت منه إلى النكاح المشـروع، ممـا يجعـل القـول بتحـريم هـذا العقـد 

وعدم صـحته في مثـل هـذه الحـال مناسـبا، سـدا لذريعـة التحايـل علـى الشـريعة ودرءا 

 .)١(للمفاسد التي قد يجرها على الفرد والمجتمع

الحاجة تنزل منزلـة الضـرورة عامـة « واعد الفقهيّة: قاعدةومثال ذلك أيضا في الق

 .)٢(»كانت أو خاصة

ومن فروعها في واقع الأقليات المسلمة: الجمع بين الصلاتين للحاجة، وصورة 

المسألة: أنّ بعض بلاد الغرب يتأخر فيها غياب الشفق إلى ما بعد منصف الليل، فهـل 

ت العشـاء أم يجـوز لـه حاجـة وترخّصـا أن يجب على المسلم في هذه البلاد انتظار وق

 يجمع بينها وبين المغرب؟

 اختلف في هذه المسألة على قولين:

أنّه يجب عليهم أن يؤدوا الصلوات جميعا في أوقاتهـا، ولا يجـوز الجمـع  الأوّل:

إلاّ لعذر شرعيّ، وبه قـال المجمـع الفقهـي التـابع لرابطـة العـالم الإسـلامي في دورتـه 

                                           
 ).١٠٩الأحوال الشخصية، لجميلة الرفاعي ( فقه الأقليات المسلمة في مسائل   )١(

 ).١٠٠)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم (٦٢الأشباه والنظائر، للسيوطي (   )٢(
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١٠١٣ 

 .)٢(هيئة كبار العلماء في السعوديةو ،)١(التاسعة

أنّه يجوز الجمع بـين المغـرب والعشـاء صـيفا، والظهـر والعصـر شـتاء،  والثاني:

لقصر الليل والنهار وصعوبة أداء الصلاتين في وقتها، وبه صدر قرار مجلـس المجمـع 

إذا كانـت تظهـر « الفقهي الإسلامي في دورته التاسـعة عشـر، حيـث جـاء فيـه مـا نصّـه:

مات أوقات الصلاة لكن يتأخر غياب الشفق الذّي يـدخل بـه وقـت صـلاة العشـاء علا

كثيرا، فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدّد شرعا، لكن مـن كـان 

 -كـالطلاب والمـوظفين والعمـال أيـام عملهـم -يشقّ عليه الانتظار وأداؤها في وقتها 

 .)٣(»فله الجمع

 :)٤(نظر إلى واقع هذه المسألة يظهر في مسألتينولعلّ تحقيق المناط بال

مراعاة أحوال المكلفين، حيث راعى مجلس المجمع الفقهـي الإسـلامي  الأولى:

ــه التاســعة عشــر  ــابع لرابطــة العــالم الإســلامي في قــراره التوضــيحي الصــادر في دورت الت

خر فيهـا الأحوال التي تصاحبها مشقة تلحـق بـالمكلفين في بعـض بـلاد الغـرب التـي يتـأ

على ألاّ يكـون الجمـع أصـلا لجميـع النـاس في « غياب الشفق إلى ما بعد منصف الليل،

تلك البلاد طيلة هذه الفترة، لأنّ ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة، ويرى 

                                           
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، القـرار السـادس في الـدورة    )١(

 ).٢٠٢-٢٠١التاسعة (

 ).٨/١٣٢علمية والإفتاء (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث ال   )٢(

قرارات المجمع الفقهـي الإسـلامي التـابع لرابطـة العـالم الإسـلامي، القـرار الثـاني في الـدورة    )٣(

 التاسعة عشر.

 ).٥٠٩الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي، للزبيدي (   )٤(
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 .)١(»المجمع أنّه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى

الفقهي الإسلامي الاجتهـاد في تحقيـق منـاط المشـقة ردّ مجلس المجمع  والثانية:

وأمّـا الضـابط لهـذه « في هذه البلدان إلى مسـلك العـرف، حيـث جـاء في القـرار مـا نصّـه:

المشـــقّة فمـــردّه إلـــى العـــرف، وهـــو ممّـــا يختلـــف بـــاختلاف الأشـــخاص والأمـــاكن 

 .)٢(»والأحول

مسـاكن بـالقروض ومن فروعها أيضا في واقع الأقليّات المسلمة: حكـم شـراء ال

 الربويّة، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

  جــواز ذلــك بشــرط تحقــق الضــرورة أو الحاجــة الملجئــة، وهــو مــذهب  الأوّل:

وهو رأي الأغلبيّة في مجمـع  ،)٣(أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني وبعض الحنابلة

، ٨٥، ع/٤٢العلميّة الكويتيّة رقـم  وبه صدرت فتوى اللجنة ،)٤(فقهاء الشريعة بأمريكا

وفتوى المجلة الأوروبيّة الصادرة عـن اتحـاد المنظمـات الإسـلاميّة الأوروبيّـة، وإليـه 

 .)٥(ذهب بعض العلماء

                                           
 في الـدورة قرارات المجمع الفقهـي الإسـلامي التـابع لرابطـة العـالم الإسـلامي، القـرار الثـاني   )١(

 التاسعة عشر.

قرارات المجمع الفقهـي الإسـلامي التـابع لرابطـة العـالم الإسـلامي، القـرار الثـاني في الـدورة    )٢(

 التاسعة عشر.

 ).٥/٥٢)، الإنصاف، للمرداوي (٨/٢٩٩البناية شرح الهداية، للعيني (   )٣(

 ).٢/٥انظر: قرار مجلس فقهاء الشريعة بأمريكا (   )٤(

). دراسـات إقتصـادية ٣٧م، (١٩٩٩)، السـنة الثالثـة، أبريـل ١٠المجلة الأوروبيّة عدد ( انظر:   )٥(

 ).١٠-٩هـ، (١٤٢١إسلامية، المجلد الثامن، العدد الأول، 
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المنع، وهو مذهب جمهور الفقهـاء مـن المالكيّـة والشـافعيّة والحنابلـة في  والثاني:

وهـو رأي أكثـر علمـاء العصـر، وبـه  ،)٢(والأوزاعي وأبي يوسـف مـن الحنفيـة ،)١(المعتمد

، )٣(صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السادسة

 .)٤(وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء بالمملكة العربيّة السعودية

ــ ــدم عل ــاختلاف المق ــف ب ــورة يختل ــذه الص ــاط في ه ــق المن ــدي أن تحقي ى وعن

القــرض، علــى أن يكــون الجــواز في أضــيق حــدّ يقــدّره المفتــي مــع صــاحب الشــأن، 

وأنّ ذلك جائز بشرطين: تحقّق الضرورة، ودفع المفسـدة المتحقّقـة، ودليـل الجـواز: 

أنّ االله إنّما حرّم أكل الربـا وهـو الـذّي نطقـت بـه الآيـات القرآنيّـة، وأمّـا إيكالـه بمعنـى 

ــدة فيجــوز للضــرورة ــصّ الفقهــاء علــى ذلــك فأجــازوا  إعطــاء الفائ والحاجــة، وقــد ن

الاستقراض بالربا للحاجة إذ سدّت أبواب الحلال، ومن القواعد المقررة: أنّ ما حرّم 

 .)٥(لذاته لا يباح إلاّ للضرورة، وما حرّم لسدّ الذريعة يباح للحاجة

* * * 

                                           
 ).٤/٢٨٩)، المغني، لابن قدامة (٩/٣٩١)، المجموع، للنووي (٣/٣٩١الذخيرة، للقرافي (   )١(

 ).٤/١٨٢دامة (الشرح الكبير على متن المقنع، لابن ق   )٢(

 ).١١/٢( ٢٢انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم    )٣(

 ).٢٩٥-١٣/٢٩٤فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (   )٤(

 ).٢/٤انظر: قرار المجلس الأوروبي للإفتاء في دورته الرابعة برقم (   )٥(
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 .فقه الأقليات في ة أو أصلا عاماكان علّ المطلب الثاني: أثر تحقيق المناط إذا * 

 :وفيه فرعان

 : في فقه الأقليات ةكان علّ أثر تحقيق المناط إذا  الفرع الأوّل: -

ومعناه: أن تثبت علّة حكم الأصل بنص أو إجماع أو استنباط، فيسعى المجتهـد 

إلى التحقّق من وجود المعنى الذي في العلّة في الفروع والجزئيات، ومن أمثلته في فقـه 

 جواز الإقامة في البلاد الغربية: الأقليّات، حكم

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، بناء على اخـتلافهم في المنـاط الـذّي 

أم خـوف الفتنـة وعـدم ، )١(يوجب الهجرة من دار الكفر، هـل هـو ظهـور أحكـام الكفـر

 تمكن المسلم من إظهار شعائر دينه؟

قال  ،)٢(والحنابلة وبعض المالكيّةوهو مذهب الحنفيّة والشافعية  الأوّل: الجواز،

الهجرة هي الخروج مـن دار الحـرب إلـى دار الإسـلام، وكانـت في عهـد « ابن العربي:

ويقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة  ،)٣(»واستمرت بعده لمن خـاف الفتنـة رسول االله 

ــة الهجــرة: ومــن هــذا البــاب الهجــرة مــن دار الكفــر والفســوق إلــى دار « موضــحا علّ

والإيمان، فإنّه هجر للمقـام بـين الكـافرين والمنـافقين الـذين لا يمكنونـه مـن  الإسلام

 .)٤(»فعل ما أمر االله به

                                           
 ).٢١٢-١/٢١١مفلح ()، الآداب الشرعية، ابن ٧/١٣٠بدائع الصنائع، للكاساني (   )١(

)، النوازل الجديدة الكبرى، ١٠/٥١٥)، المغني، لابن قدامة (٨/٨٢نهاية المحتاج، الرملي (   )٢(

 ).٣/٣٣الوزان (

 ).٨/١٧٨نيل الأوطار، للشوكاني (   )٣(

 ).٢٨/٢٠٤مجموع الفتاوى (   )٤(
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١٠١٧ 

إذا قدر المسـلم علـى إظهـار دينـه في بلـد مـن بـلاد « بل وذهب الماوردي إلى أنّه

الكفر، فقد صارت البلد به دار إسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة عنها لمـا يرجـى 

 .)١(»يره في الإسلاممن دخول غ

 .)٢(وهو مذهب المالكيّة الثاني: المنع،

ولعلّ الراجح اليوم هو الجواز، إذ أنّ الوصف الذّي اعتمده المانعون قديما غيـر 

متحقق اليوم في ظل المعاهدات الدوليّة التي تحكم النظام العالمي، حيث كفلت لهـم 

ريّة وأمان، قد لا يكونـان مكفـولين قوانين تلك البلاد أن يمارسوا شعائر دينهم بكلّ ح

في بعض بلاد الإسلام. وإنّ الناظر في العلل التي جعلها الفقهاء سببا لوجـوب الهجـرة 

أو استحبابها، قد تغيرت مع الظروف المعاصرة، وانتفـت العلّـة الملحوظـة مـن ورائـه 

من جلـب للمصـالح أو دفـع للمفاسـد، وبالتـالي ينتفـي الحكـم الـذي ثبـت مـن أجلـه 

 .)٣(وجوب الهجرة

وإن كانت المصلحة العائدة علـى طائفـة مـن المسـلمين ببقائـه « يقول الشوكاني:

ظاهرة، كأن يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في تعليمه 

معالم الخير، بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته وفراره بدينه، فإنّه يجب عليه ترك 

المصلحة الراجحة، لأنّ هذه المصلحة الحاصلة له بالهجرة على  الهجرة، رعاية لهذه

 .)٤(»الخصوص تصير مفسدة بالنسبة إلى المصلحة المرجوحة بتركه للهجرة

                                           
 ).١٤/١٠٤الحاوي الكبير (   )١(

 )،٢/١٢١)، المعيار المعرب، للونشريسي (٢/١١المقدمات الممهدات، لابن رشد الجد (   )٢(

 ).١٤دار السلام ودار الحرب في ضوء الاجتهاد الإسلامي، لإبراهيم محمد (   )٣(

 ).٤/٥٧٧السيل الجرار (   )٤(
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إذا كان يعيش في دولة متميّزا بدينه محتميـا بمنعـة، غيـر « والحاصل: فإنّ المسلم

حيـث هـو، في منزلـه محارب ولا ممنوع من امتثال شرائع الإسلام، فهو في دار إسـلام 

ومجمع أهل دينه وملته، حيث الإسـلام فـيهم عزيـز قـائم، وهـم بـه آمنـون، فكيـف إذا 

تمكنوا مع ذلك من الدعوة إليه، والدفاع عنه؟ بل كيف إذا وجدوا السبيل إلـى العمـل 

 .)١(»على إقامة شرائع الدين بما تكفله لهم أنظمة الحكم حيث يقيمون

 

ا عاماق المناط إذا أثر تحقيالفرع الثاني:  - في فقه  كان أصلا لفظي�ا عاما، أو معنوي�

 :الأقليات

ومن أمثلته باعتباره أصلا لفظيّا عاما: حكم زواج المسلم بالكتابيّة، فقول االله 

 تعالى:                                      

                                       

                  ]فلفظ ، ]٥:مائدةال       هنا عام أنيط

به حكم شرعي وهو حلّ نكاح المحصنات من أهل الكتاب، فيسعى المجتهد إلى 

التحقق من مدى انطباق معنى هذا اللفظ العام على آحاد الصور أو صورة النزاع، هل 

 هي داخلة تحته فتأخذ حكمه أو لا؟

 اختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

: وهـو مـذهب جمهـور الفقهـاء مـن الحنفيّـة مسـلم للكتابيّـةالأوّل: حلّ نكاح ال

ــة ــة والشــافعيّة والحنابل ــر مــن الصــحابة  ،)٢(والمالكيّ ، وهــو مــروي عــن عــدد كبي

                                           
 ).١١٢تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي وأثره في الواقع، للجديع (   )١(

 =)، الشـرح الكبيـر،٢/١٠٩قـائق، للزيلعـي ()، تبيـين الح٣/١١٠البحر الرائق، لابن نجـيم (   )٢(
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 .)١(ومروي أيضا عن جماعة من التابعين، مثل: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي

جماعـة مـن وهو مروي عن الإمـام مالـك و الثاني: كراهة نكاح المسلم للكتابيّة:

وهو قول القاضي أبـي يعلـى مـن الحنابلـة  ،)٣(وهو قول عند الشافعيّة ،)٢(فقهاء المالكيّة

 .)٤(وقيده إذا وجدت المسلمة

 .)٥(مروي عن ابن عمر  وهو قولالثالث: حرمة نكاح المسلم للكتابيّة: 

 وتحقيق المناط هنا، يقتضي النظر في واقع المرأة الغربيّة، وفي واقع الأديان

 الموجودة في الغرب، وفي مدى انطباق لفظ       عليها، حتىّ يحلّ الزواج

بها وفق ما اشترطته آية سورة المائدة، وانطلاقا من دلالات الآية الكريمة فقد اشترط 

 :)٦(الفقهاء القائلين بالإباحة شرطين

: وهو للجمهور، وبه الإحصان: وقد تردّد المراد به على قولين: الحريّة الأوّل:

والعفّة: وهو للحنفيّة، ومرادهم أنّه بيان للندب  ،)٧(صرّح المالكيّة والشافعيّة والحنابلة

                                           
)، ٢/٤٤)، المهذب، للشـيرازي (١٣٨-١/١٣٧)، الإقناع، للماوردي (٢/٢٦٧للدردير (=

 ).٣/٤٧)، الكافي في فقه ابن حنبل، لابن قدامة (٥/٨٤كشاف القناع، للبهوتي (

 ).٩/٤١٧)، فتح الباري، لابن حجر (٧/٩٩المغني، لابن قدامة (   )١(

 ).٢/٢٦٧)، حاشية الدسوقي (٤/٣٠٦نة الكبرى، لسحنون (المدو   )٢(

 ).٢/٤٤المهذب، للشيرازي (   )٣(

 ).٥/٨٤كشاف القناع، للبهوتي (   )٤(

 ).٩/٤١٧فتح الباري، لابن حجر (   )٥(

 ).٦٠فقه الأقليات المسلمة في مسائل الأحوال الشخصية، لجميلة الرفاعي (   )٦(

 =)، كشـاف القنـاع، للبهـوتي٢/٤٤، المهذب، للشيرازي ()٢/٢٦٧الشرح الكبير، للدردير (   )٧(
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  لفظ ولعلّ الذّي يرجحه سياق الآية وظاهرها أنّ المراد ب ،)١(لا أنّ العفّة فيهنّ شرط

     انب الرجل كما ذكره ، العفيفات، لأنّ االله تعالى قد ذكر الإحصان في ج

 في جانب المرأة في قوله تعالى:                    )وسواء )٢ ،

 أكان المراد بـ       هنا الحرة أم العفيفة، فإنّ نكاح البغيّ من النساء يلحق

 .)٣(الدياثة بزوجها اتفاقا

إذ نصّت الآية ، )٤(من أهل الكتاب، وهو محلّ اتفاق بين العلماءأن تكون  والثاني:

 على هذا الوصف.

ممّا سبق بيانه، فإنّ القول بإباحـة نكـاح المسـلم للكتابيّـة يقتضـي تـوفّر شـرطين: 

الحريّة أو العفّة على خلاف الذّي تقدّم بين العلمـاء، وأن تكـون مـن أهـل الكتـاب أي 

، غير أنّ الناظر في واقع المجتمعات الغربيّـة يلحـظ أنّ متمسّكة بأصول دينها وعقيدتها

عــن أصــول دينهــا واعتنقــت مبــادئ الإلحــاد  -في الغالــب -المــرأة هنــاك قــد ابتعــدت 

والعلمانيّة وغيرها من العقائد المنحرفـة، كمـا أنهـا تجـردت مـن ثيـاب العفـة والطهـر، 

وأنّ المـرأة في الغـرب ولبست أطمار الإنحلال والتفسخ الأخلاقـي إلا مـن رحـم االله، 

هي المؤثّر في الزوج لا العكس، في ظلّ مجتمع لا يدين بالإسلام ولا يحكـم شـريعته، 

                                           
=)٥/٨٤.( 

 ).٣/١١٠البحر الرائق، لابن نجيم (   )١(

 ).٢/٢٢تفسير ابن كثير (   )٢(

 ).٣٢/١٤٥مجموع الفتاوى، لابن تيمية (   )٣(

)، حاشية البيجيرمـي ٧/١٤٤)، تفسير القرآن، للقرطبي (٤/١٩٨أحكام القرآن، للجصاص (   )٤(

 ).٣/٤٧الكافي في فقه ابن حنبل، لابن قدامة ()، ٣/٣٧٥(
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ــك  ــوّي ذل ــى أولاده أيضــا، ويق ــل وعل ــه، ب ــى زوجت ــتقلّص عل ــل ت ــة الرج ــل إنّ قوام ب

 .)١(الحرّيات المطلقة التي تمنحها تلك المجتعات لمواطنيها

أخـرى لا بـدّ مـن مراعاتهـا، فينبغـي ألا يترتّـب كما يشترط في القول بالإباحـة قيـود 

على الزواج بالكتابية فتنة أو ضرر محقق أو غالب، إذ أنّ استعمال المباحات كلّهـا مقيّـد 

وهذا هو الأصل في كلّ المباحات، إذ ليس كـلّ مبـاح يجـوز  ،)٢(بعدم الضرر وإلاّ منع منه

في قوله لحذيفة بن اليمـان  لخطاب ويؤيّد هذا ما ألمح إليه عمر ابن ا ،)٣(فعله بإطلاق

: »أن « ، وفي روايـة أخـرى:»إنّي أخشى أن تـدعوا المسـلمات وتنكحـوا المومسـات

 .)٤(»حذيفة كتب إليه: أحرام هي، قال: لا، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهنّ 

مقصــد رفــع الحــرج في الشــريعة  ،)٥(ومــن أمثلتــه باعتبــاره أصــلا معنويــا عامــا

ــإنّ هــذا المقصــد قــد ثبــت بطريــق العمــوم المعنــوي، وذلــك باســتقراء الإســلاميّ  ة، ف

النصوص الخاصة والفروع الفقهية في الأبواب المختلفة، والتي يحصل من مجموعها 

ثبوت معنى عام هو رفع الحرج، غير أنّ تطبيق هذا المعنى العام والتحقّق من وجـوده 

 .)٦(من قبيل تحقيق المناط في الفروع والوقائع المخصوصة يحتاج إلى اجتهاد

                                           
 ) وما بعدها.٦٥فقه الأقليات المسلمة في مسائل الأحوال الشخصية، لجميلة الرفاعي (   )١(

 ).١٢٨نوازل الأحوال الشخصية في فقه الأقليات، لهشام العربي (   )٢(

 ).١٧٣-١٧٢اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات، لفطاني (   )٣(

وهــذا «). قــال الألبــاني: ٣/٤٧٤)، مصــنف ابــن أبــي شــيبة (٧/١٧٢ســنن البيهقــي الكــبرى (   )٤(

 ).٦/٣٠١. إرواء الغليل (»إسناده صحيح

 ).١/٣٤٦الموافقات، للشاطبي (   )٥(

 ).٧٩تحقيق المناط وأثره في اختلاف الفقهاء، لشرير (   )٦(
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ومثال ذلك في البلدان الغربيّة: هل يجوز عقد النكاح بلا وليّ إذا تعـذّر حضـوره 

 أو فقد؟

الظـــاهر من مقررات التشريع الإسـلامي ومـن أقـــوال الفقهــــاء أنّ العقـد فاسـد 

ل بصـحّته ولـم يقـ، )١(لفقدانه للوليّ، وهو قول الجمهور المالكيّة والشافعية والحنابلـة

على هذا النحو إلاّ الحنفيّة الذّين أجازوا للمرأة البالغة الرشيدة أن تباشر عقد نكاحهـا 

غير أنّه خلاف المستحب، وهذا في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وفي الرواية الثانيـة 

عنه، أنها إن كانت قد عقدت نكاحهـا علـى كـفء جـاز وإلاّ فـلا يصـحّ النكـاح وعليهـا 

 .)٢(الفتوى

وذهب الجمهور إلى أنّه إذا فقد الوليّ لموته أو غيبته، انتقلت الولايـة لغيـره مـن 

لو عدم الوليّ والحاكم، فولت مـع خاطبهـا أمرهـا رجـلا « قال الشربيني: ،)٣(المسلمين

مجتهدا ليزوجها منه صحّ، لأنه محكم، والمحكم كالحاكم، وكذا لو ولت معـه عـدلا 

 .)٤(»ن مجتهدا لشدّة الحاجة إلى ذلكصحّ على المختار، وإن لم يك

فإن لم يوجد للمـرأة ولـيّ ولا ذو سـلطان فعـن أحمـد مـا يـدلّ « وقال ابن قدامة:

                                           
ــوقي (   )١( ــية الدس ــالبين، ٢/٢٢٠حاش ــة الط ــووي ()، روض ــرداوي ٧/٥٠للن ــاف، للم )، الإنص

)٨/٦٦.( 

)، فــتح القــدير، ٥/١٠)، المبســوط، للسرخســي (٢٥٣-٢/٢٥٢بــدائع الصــنائع، للكاســاني (   )٢(

 ).٢/٣٩١للشوكاني (

، روضــة )٢/٢١٤( يلصــاول ،بلغــة الســالك ،)١/٣٧٧لتســولي (ل ،البهجــة في شــرح التحفــة   )٣(

 ).٧/١٧امة ()، المغني، لابن قد٧/٥٠الطالبين، للنووي (

 ).٣/١٤مغني المحتاج (   )٤(
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 .)١(»على أنّه يزوّجها رجل عدل بإذنها

لأنّنا إن منعنا المرأة من الزواج إلاّ بحضور  - واالله أعلم -ولعلّ هذا هو الراجح 

قة عظيمة، وهما مرفوعان في شريعة الرحمـة، الوليّ، لأدّى ذلك إلى حرج شديد ومش

وإن كــان لهــا ولــيّ « وربّمــا أدى المنــع إلــى وقــوع مفاســد لا تحتمــل، قــال الجــويني:

زوّجها، وإلاّ فالسلطان وليّ من لا وليّ له، فإن لم يكن لها وليّ حاضر، وشغر الزمـان 

أبـدى في ذلـك  عن السلطان، فنعلم قطعا أنّ حسم باب النكاح محال في الشريعة، ومن

تشككا فلـيس علـى بصـيرة بوضـع الشـرع، والمصـير إلـى سـدّ بـاب المنـاكح يضـاهي 

 .)٢(»الذهاب إلى تحريم الاكتساب

والحاصل: أنّه يكفي المـرأة في تزويجهـا مـن تقـوم هـي بتوكيلـه مـن المسـلمين، 

مـنهم،  والزوج هنا بمعنى الوليّ، لأنّه لا وليّ للمرأة فولايتها لعامة المسلمين والزوج

فيتولى العقد للطرفين أصالة عن نفسه وولايـة عـن المـرأة، وقـد نـصّ علـى ذلـك غيـر 

قـال علـيش: ويـدخل فيهـا  ،)٣(»فولايـة عامـة مسـلم« واحد من شراح خليل عند قولـه:

أعتـق  : أنّ رسـول االله لحديث أنس بـن مالـك  ،)٤(الزوج فيتولّى حينئذ الطرفين

 .)٦(تزوّجها وهو وليّها جه الاستدلال منه: أنّه وو ،)٥(صفيّة وجعل عتقها صداقها

                                           
 ).٦/٤٨٠المغني، لابن قدامة (   )١(

 ).٣٨٨غياث الأمم (   )٢(

 ).٩٧مختصر خليل (   )٣(

 ).٣/٢٧٩منح الجليل (   )٤(

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب النكاح، باب من جعل عتـق الأمـة صـداقها، حـديث رقـم    )٥(

)٧/٦)، (٥٠٨٦.( 

 ).٢/٦٩٨ي عبد الوهاب (الإشراف، للقاض   )٦(
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 الخاتمة

 

ق أن نتحقّــ في خاتمــة هــذه الدراســة التــي لا يمكــن أن تكــون نهائيّــة، فقــد حاولنــا

معكـم في و سـيح بكـموأن ن ،ج في مدارج الاستنباطبمقامات تحقيق المناط، وأن نتدرّ 

تجوهرت فيه  ظلّ واقع في مجالات التطبيق للمطابقة بين نصوص الشريعة ومقاصدها

ح م مقاربـة تــرجّ حاولنـا أن نقـدّ ، افـتراض الأعـراض، واسـتحال فيـه إلـى الحقيقـة كــلّ 

 باعتبار أنّ الكليّ يقارع الأزمات. بمسالك الاجتهاد على الجزئيّ  الكليّ 

مـع فقـه الأقليـات علـى مـواطن وهكذا، فقد توقفنا في مجالي التأصيل والتطبيـق 

ث تمسـك الأكثريـة بزمـام الحكـم وتضـيق بخصوصـيات حي ،الضرورات والحاجات

 .الأقليات ذرعا

 وقبل ذكر نتائج الدراسة، سأحاول أن أرسم الملامح العامة للبحث.

ــاط الخــاص الــذي يعنــى بتوصــيف  ــق المن ولعــلّ أولــى هــذه الملامــح أنّ تحقي

فقـه الجزئيات وتدقيقها وإلحاقها بالكليّات التي تنـدرج تحتهـا، أو مـا يمكـن تسـميته ب

ــم  ــق الحك ــية لتطبي ــتظهار الأوصــاف المــؤثّرة المقتض ــذي يعتمــد اس ــنص ال ــق ال تطبي

بديمومة الشريعة واستمراريتها، بحيث إنه لا ينقطع الشرعي، هو الذي خصّه الشاطبي 

 .حتى ينقطع أصل التكليف

الملمـــح الثـــاني لهـــذه الدراســـة أنّ الأقليـــات المســـلمة في الـــدول الغربيّـــة لهـــا 

لا تشاركها فيها الأغلبيّـة المسـلمة، وهـذه الخصوصـيّة هـي الداعيـة  خصوصيتها التي

لتحقيق المناط الخاص، على أسـاس فهـم النصـوص وفهـم الواجـب في الواقـع حتـى 

 تكون قابلة للتنزّل في الواقع.
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 أهمّ نتائج البحث فيما يلي: أذكرولعلّي 

يكفـــل  إنّ الاجتهــاد بتحقيـــق المنـــاط ضـــروري للشــريعة، إذ مـــن شـــأنه أن -١

 ،على استيعاب سـائر مـا يسـتجد مـن الوقـائع والنـوازل والحـوادث وقدرتهاديمومتها 

وذلك أنّ نصوصها متناهية بينما الوقائع والأحداث غير متناهية، ومعلـوم قطعـا أنّ مـا 

لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى، فعلم قطعا أنّ الاجتهاد بتحقيق المناط واجب الاعتبـار 

 حادثة أو واقعة حكما. حتى يكون بصدد كلّ 

إنّ فقه الأقليات المسلمة ليس مرادفا لفقه الترخّص، وإنّما هو فقه قائم على  -٢

 ، وفقه الواقع، وفقه الموازنات، وفقه المآلات.المقاصدفقه 

الأقليات يرجع إلى نصوص جزئيّة تنطبـق علـى قضـايا ماثلـة في ديـار  فقهإنّ  -٣

 ثريّة المسلمة.الغرب ولا تشاركهم في حكمها الأك

إنّ أهميّة تحقيق المناط تكمن في اعتباره المقدمة النظريّة التي تقابل المقدمة  -٤

ــة  ــه تحــتكم الوقــائع (الــنص)النقليّ ــات وإلي ، فعلــى ضــوئه تتكشّــف النــوازل والجزئي

إطاره تتحدّد كيفيّة تنزيل الأحكام والوسائل التي ينبغـي التـذرّع  وضمنوالمناسبات، 

 ة التنزيل، وعليه يقع أغلب النظر.بها في عمليّ 

تحقيق المناط هو آخر المراحل التي يقطعهـا النـاظر في اتجـاه الـربط بـين  إنّ  -٥

 .النص والواقع

إنّ تحقيــق المنــاط يعــدّ واحــدا مــن أصــول الاجتهــاد التنزيلــي، ولــه تــأثير في  -٦

 اختلاف الفتوى في الهيئات الشرعيّة والمجامع الفقهيّة.

تحقيق المناط عند إرادة تنزيل الأحكام على الوقائع مظنة حصول  لغفاإنّ إ -٧

الحرج في الدين لمن ينزل عليه الحكم، وحصول التحريف لمراد االله في حكم الواقعـة 
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 م.المعينة لمن ينزل من طرفه الحك

إنّ من يتصدّر ميدان الاجتهاد في فقه الأقليّات لا بدّ أن يراعـي في مـا يسـتنبط  -٨

خصوصيّة أوضاع المسلمين هناك، فيبذل وسعه ويستفرغ جهده في التحقّق  أحكاممن 

من وجود العلّة في الفروع والجزئيّات المعروضة، وفي بيان وجه الاسـتدلال بالقواعـد 

 الكليّة.

إنّ لأوضاع الجاليات الإسلاميّة في البلدان الغربيّة خصوصيات تختلف فيها  -٩

بر محـدّدا رئيسـا في عمليّـة الاجتهـاد عمومـا وفي عن الوضع الإسلامي العام، وهي تعت

تحقيق المناط على وجـه الخصـوص، إذ شـأن الأحكـام التكليفيّـة أنّهـا تتغيّـر بحسـب 

ــي  ــاط هــو الوســيلة الت ــد، وتحقيــق المن ــات والعوائ الزمــان والمكــان والأحــوال والني

 يتكشف في ضوئها مدى تحقّق المناط مع وجود كلّ هذه الاعتبارات.

 :صياتالتو* 

دعــوة الفقهــاء عامــة والمختصــين في شــؤون الأقليــات خاصــة إلــى ضــرورة  -١

العودة إلى المنهج القرآني والنبـوي في تحقيـق المنـاط، وبيـان أثـر ذلـك في فقـه الواقـع 

 والتوقّع.

 ضرورة توحيد الفتوى فيما يتعلّق بفقه الأقليات وتنظيمها وضبطها. -٢

د الغرب أن يراعي الضوابط المنهجيّة لفقـه ينبغي لمن يتصدّى للإفتاء في بلا -٣

 الأقليات.

دعوة الباحثين إلى مزيد العناية بفقه الأقليات، لما في ذلك من خدمـة للـدين  -٤

عامة، وللفقه خاصة، وما فيه من الدربـة علـى تخـريج الفـروع والجزئيـات المسـتجدة 

 على كليات الشريعة وقواعدها.



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. حاتم بن محمد بوسمة

  

١٠٢٧ 

 واقع الأقليّات المسلمة حلاّ لمشكلاته بدلا مـن وأخيرا، لا بدّ أن يكون فقهنا في

ــا  ــك متاح ــون ذل ــن يك ــكالاته، ول ــد إش ــون أح ــاد  إلاّ أن يك ــاء الاجته ــق إحي ــن طري ع

 عـذبهاأنواع الاجتهاد وطرق الاسـتنباط، فوجـدنا أ ناسبرقد و ،والتجديد في حياة الأمة

 تحقيق المناط.موردا وأهداها وسيلة ومقصدا 

والصـواب فيمـا أقولـه  في القصـد، بسـؤاله الإخـلاص  أتوجه إلـى االله اختامو

وهـو هـادي  ه،أسـأله سـبحانه الهدايـة للحـق والانقيـاد لـه والعمـل بـووأكتبه وأعمله، 

 .الخلق إلى الحق، وهو أرحم الراحمين

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي فقه الأقلياتـتحقيق المناط وأثره ف

١٠٢٨  

 فهرس المصادر والمراجع

 

 .)القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم - 

 .(د.ت)دار العاصمة، الرياض،  النملة، عبد الكريم، الناظر إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة - 

دار الكتــب العلميّــة، بيــروت،  ،بــن الســبكي علــي بــن عبــد الكــافيلالإبهــاج في شــرح المنهــاج،  - 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦

جمعيــة المســلم المعاصــر،  لعبــد االله ابــن بيــه،الاجتهــاد بتحقيــق المنــاط: فقــه الواقــع والتوقــع،  - 

 م.٢٠١١، ديسمبر/ رمضان ١٤٣-١٤٢، عدد ٣٦مجلد

الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي عند الأصوليين: دراسـة تأصـيلية تطبيقيـة، لبلقاسـم بـن ذاكـر  - 

 م.٢٠١٤ -ـ ه١٤٣٥، ١الزبيدي، تكوين للدراست والأبحاث، ط

شـاكر توفيـق العـاروري،  -تحقيق يوسف أحمد البكـري ،بن قيم الجوزيةلاأحكام أهل الذمّة،  - 

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨، ١بيروت، ط -الدمام، دار ابن حزم -ادي للنشررم

 .(د.ت)دار الكتب العلمية، بيروت،  ،الآمدي سيف الدينلالإحكام في أصول الأحكام،  - 

 ،القـرافيشـهاب الـدين ل ،الإحكام في تمييز الفتـاوى عـن الأحكـام وتصـرفات القاضـي والإمـام - 

 .م١٩٩٥ -ـ ه١٤١٦، ٢اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، ط

محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث  قيق:أحكام القرآن، لأحمد بن علي الجصاص، تح - 

 .ـه١٤٠٥العربي، بيروت، 

ــر  -  إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الســبيل، لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني، إشــراف زهي

 م.١٩٨٥ -ـ ه١٤٠٥، ٢الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

 م.١٩٩٣ - هـ١٤١٣مكتبة العبيكان، الرياض،  ،الغزالي محمدل، أساس القياس - 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم، تعليق زكرياء  - 

 .ـه١٤١٩، ١عميرات، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط
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 قيــق:لجـلال الـدين عبــد الـرحمن السـيوطي، تح الأشـباه والنظـائر في قواعـد وفــروع الشـافعيّة، - 

 .ـه١٤١٤، ٢محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

  الحبيـب بـن طـاهر، دار ، تحقيـق: لقاضـي عبـد الوهـابلالإشراف على نكت مسائل الخلاف،  - 

 م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠، ١ابن حزم، بيروت، ط

 .(د.ت)مكتبة التوحيد،  ،الشاطبي إسحاق يبلأ، الاعتصام - 

طـه عبـد الـرؤوف سـعد، دار تحقيـق:  ،بـن قـيم الجوزيـةلاأعلام الموقعين عـن رب العـالمين،  - 

 م.١٩٧٣الجيل، بيروت، 

 هـ.١٣٩٣دار المعرفة، بيروت،  ،الشافعي محمد بن إدريسلالأم،  - 

لسـدحان، فهـد بـن محمـد اتحقيـق:  ،بـن الجـوزي لقوانين الإصلاح، لمحمد يوسف الإيضاح - 

 م.١٩٩١ -ـ ه١٤١٢، ١نشر مكتبة العبيكان، الرياض، ط

وزارة الأوقاف، الكويـت،  ،الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر البحر المحيط في أصول الفقه، - 

 م.١٩٩٢ - هـ١٤١٣، ٢ط

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤، ١مؤسسة الرسالة، ط ،الدريني فتحيلبحوث مقارنة في الفقه وأصوله،  - 

، ٢صـنائع في ترتيـب الشـرائع، لعـلاء الـدين الكاسـاني، دار الكتـب العلميّـة، بيـروت، طبـدائع ال - 

 .م١٩٨٦ -ـ ه١٤٠٦

 هــ١٤١٨، ١دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط ،الجوينيمام الحرمين لإفي أصول الفقه،  البرهان - 

 م.١٩٩٧ -

 .ت)بلغة السالك لأقرب المسالك، لأحمد بن محمد الصاوي، دار المعارف، (د. - 

ضـبطه وصـححه: محمـد عبـد القـادر  البهجة في شرح التحفة، لعلي بـن عبـد السـلام التسـولي، - 

 م.١٩٩٨ -ـ ه١٤١٨، ١، دار الكتب العلميّة، بيروت، طشاهين

مكتبــة الرشــد، الريــاض،  ،المــرداوي علــي بــن حســنلالتحبيــر شــرح التحريــر في أصــول الفقــه،  - 

 .(د.ت)

، مصور عن طبعة المطبعة الأميريّة ببولاق، مصر، بن الهماممحمد مع شرحه التقرير، ل التحرير - 

 .ـه١٣١٦
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 م.١٩٨٤الدار التونسية للنشر، تونس،  ،ابن عاشور محمد الطاهرلالتحرير والتنوير،  - 

ــاء،  -  ــتلاف الفقه ــره في اخ ــاط وأث ــق المن ــرير،تحقي ــبحي ش ــتكمالا  لعصــام ص ــة اس رســالة مقدم

جســتير في أصــول الفقــه مــن كليــة الشــريعة والقــانون في لمتطلبــات الحصــول علــى درجــة الما

 م.٢٠٠٩ -ـ ه١٤٣٠الجامعة الإسلامية بغزة، 

ــدل،  -  ــة الع ــل، مجل ــز العقي ــد العزي ــين عب ــالح ب ــتلاف الفقهــاء، لص ــره في اخ ــاط وأث ــق المن تحقي

 .ـه١٤٢٤، شوال ٢٠العدد

مجلة الشـريعة  ،الكيلاني منعبد الرحلتحقيق المناط عند الأصوليين وأثره في اختلاف الفقهاء،  - 

 .م٢٠٠٤، ٥٨والدراسات الإسلامية، الكويت، عدد 

، الزركشـي بـدر الـدين محمـد بـن بهـادر، تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتـاج الـدين السـبكي - 

د عبــد االله ربيــع، مكتبــة قرطبــة للبحــث العلمــي وإحيــاء  -دراســة وتحقيــق: د ســيد عبــد العزيــز 

 م.١٩٩٨ -ـ ه١٤١٨، ١، طالتراث

 هــ١٤١٣، ٤المكتب الإسـلامي، ط ،صالح محمد أديبلتفسير النصوص في الفقه الإسلامي،  - 

 .م١٩٩٣ -

، ١عـالم الكتـب، القـاهرة، ط لـزين الـدين محمـد المنـاوي،التوقيف علـى مهمـات التعـاريف،  - 

 م.١٩٩٠ -ـ ه١٤١٠

عـالمي للفكـر الإسـلامي، المعهـد ال ،عبـد المجيـد النجـارلخلافة الإنسان بين الوحي والعقل،  - 

 م.١٩٩٣ - هـ١٤١٣، ٢ط

درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلـي حيـدر، تعريـب فهمـي الحسـيني، دار الكتـب العلميـة،  - 

 بيروت، (د.ت).

بـن عبـد االله بـن رسالة في أصول الفقـه، لأبـي علـي الحسـن بـن شـهاب العكـبري تحقيـق موفـق  - 

 م.١٩٩٢ -ـ ه١٤١٣، ١ة، طالقادر، المكتبة المكية، مكة المكرمعبد

 - هـ١٤١٠، ٣مكتبة المعارف، الرياض، ط ،ابن قدامة محمد عبد االله بن أحمدلروضة الناظر،  - 

 م.١٩٩٠
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وعبـد القـادر  ،شـعيب الأرنـؤوطتحقيـق:  ،بـن قـيم الجوزيـةزاد المعاد في هدي خيـر العبـاد، لا - 

 .ـه١٤٠٧، ١٥الأرنؤوط، مؤسّسة الرسالة، بيروت، ط

، ١دار الكتب العلمية، بيـروت، ط ،التفتازاني عبيد االله بن مسعودل تلويح على التوضيح،شرح ال - 

 م.١٩٩٦  - هـ١٤١٦

تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية  ،القرافيشهاب الدين ل، شرح تنقيح الفصول - 

 م.١٩٧٣ -ـ ه١٣٩٣، ١المتحدة، ط

دار إحياء الـتراث العربـي، بيـروت، ، لنوويا شرح صحيح مسلم، محيي الدين يحيى بن شرف - 

 .هـ١٣٩٢، ٢ط

دار الكتــب العلميّــة،  ،الإيجــي عبــد الــرحمن بــن أحمــدلشــرح العضــد علــى مختصــر المنتهــى،  - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١بيروت، 

شرح القواعد الفقهية، لأحمد بن محمد الزرقا، نسقه وراجعه وصـححه عبـد السـتار أبـو غـدة،  - 

 .ـه١٤٠٣، ١، طدار الغرب الإسلامي

 هــ١٤١٨، ٢مكتبة العبيكـان، ط ،ابن النجار البقاء محمد بن أحمد يبلأ، شرح الكوكب المنير - 

 م.١٩٩٧ -

 .م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩، ١مؤسسة الرسالة، ط ،الطوفينجم الدين لشرح مختصر الروضة،  - 

 -هــ ١٣٦٦ ة،مطبعة أنصار السنة المحمديـ ،بهوتيالمنصور بن يونس ل ،شرح منتهى الإرادات - 

 م.١٩٤٧

حمد الكبيسي، تحقيق:  ،الغزالي محمدلشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل،  - 

 م.١٩٧٠ - هـ١٣٩٠، ١مطبعة الإرشاد، بغداد، ط

 -مصـطفى ديـب البغـا، دار ابـن كثيـرتحقيق:  ،محمد بن إسماعيل البخاريل، البخاري صحيح - 

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧، ٣طاليمامة، بيروت، 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الـتراث العربـي، تحقيق:  ،مسلم بن الحجاجلصحيح مسلم،  - 

 .(د.ت)بيروت، 
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فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء، جمع وترتيب أحمد بن عبـد الـرزاق الـدويش،  - 

 الرياض. رئاسة إدارة البحوث العلميّة والإفتاء، الإدارة العامة للطبع،

 م.٢٠٠١ - هـ١٤٢١، ١دار السلام، القاهرة، ط ،القرافيشهاب الدين ل، الفروق - 

فقــه الأقليــات مــن خــلال نمــاذج، لمحمــد الكــدي العمــراني، مجلــة المجلــس العلمــي الأعلــى  - 

 م.٢٠١١، مارس ١١و ١٠بالمملكة المغربيّة، السنة الرابعة، العدد 

، ٢، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصـر، طآباديالفيروز ، لمحمد بن يعقوبالقاموس المحيط - 

 م.١٩٧٠ -ـ ه١٣٩٠

أيمـن وعـلاء الأزهـريين، دار الكتـب  :القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ابن العربي، تحقيق - 

 .ـه١٤١٩، ١العلمية، بيروت، ط

ظ بن أحمد عبد االله بن حاف :قواطع الأدلة في أصول الفقه، لمنصور بن محمد السمعاني، تحقيق - 

 .ـه١٤١٨، ١الحكمي وعلي بن عباس الحكمي، ط

ــام -  ــالح الأن ــام في مص ــد الأحك ــن عبــد الســلامل، قواع ــد العزيــز ب ــارف، بيــروت،  ،عب   دار المع

 .(د.ت)

 .ـه١٤٠٤، ١العقد الفريد، لابن عبد ربه، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 

هـلال مصـيلحي ومصـطفى تحقيق:  ،بهوتيالمنصور بن يونس ل كشاف القناع عن متن الإقناع، - 

 .هـ١٤٠٢ هلال، دار الفكر، بيروت،

عبد االله علي الكبيـر ومحمـد أحمـد حسـب تحقيق:  ،بن منظور ، لمحمد بن مكرملسان العرب - 

 م.١٩٨١ -ـ ه١٤٠١االله وهشام محمد الشاذلي، دار المعارف، 

بحــث مقــدم للــدورة التاســعة  ،جــارعبــد المجيــد النل مــآلات الأفعــال وأثرهــا في فقــه الأقليــات، - 

م، بــاريس، ٢٠٠٢يوليــو - هـــ١٤٢٣للمجلــس الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث، جمــادى الأولــى 

 فرنسا.

 -هـ ١٤١٧ دار الفكر، بيروت،، النووي شرح المهذب، محيي الدين يحيى بن شرف المجموع - 

 .م١٩٩٦
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١٠٣٣ 

ب عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن جمع وترتيـ ،حمد بن عبد الحليم ابن تيميةلأمجموع الفتاوى،  - 

  - هــ١٣٩٨، ١قاسم العاصمي النجدي الحلبي، مؤسسة الرسالة للطباعـة والنشـر، بيـروت، ط

 م.١٩٧٨

محمـد بـن سـعد الشـويعر، دار تحقيـق:  لعبد العزيز ابـن بـاز، مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة، - 

 .ـه١٤٢٠القاسم للنشر، 

دار الثريـا للنشـر،  -، دار الـوطنالح ابن العثيمينمحمد بن ص، لمجموع فتاوى ورسائل الشيخ - 

 هـ.١٤١٣

ـ هـ١٤٠٨، ١محنة الأقليات الإسلاميّة والواجب نحوها، لصابر طعيمة، دار الجيل، بيروت، ط - 

 م.١٩٨٨ -

 م.٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦دار الحديث، القاهرة،  ،خليل بن إسحاقلمختصر خليل،  - 

دار  ،بـن الحاجـب جمـال الـدين عثمـان بـن عمـرلمختصر المنتهى وعليه شرح رفع الحاجـب،  - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الكتب العلميّة، بيروت، 

، لبنـان، ١٩، عـدد٥المدخل إلى فقه الأقليات: (نظرات تأسيسـيّة)، لطـه جـابر العلـواني، مجلـد - 

 م.١٩٩٩

 بن عبد االله :المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعبد القادر بن بدران الدمشقي، تحقيق - 

 . ـه١٤٥٠، ٣عبد االله المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، صندوق إحياء الـتراث الإسـلامي المشـترك بـين الشنقيطي ، لعبد االله بن إبراهيممراقي السعود - 

 الإمارات والمغرب، (د.ت).

وت، دار إحيـاء الـتراث العربـي، ومؤسسـة التـاريخ العربـي، بيـر ،الغزالـي محمـدلالمستصفى،  - 

 .(د.ت)، ١ط

 .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة، ط ،حمد بن حنبللأالمسند،  - 

عبد السـلام محمـد هـارون، مطبعـة مصـطفى  :، تحقيقابن فارس ، لأحمدمقاييس اللغةمعجم  - 

 م.١٩٦٩ -ـ ه١٣٨٩، ٢البابي الحلبي، مصر، ط
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لأحمـد نـدلس والمغـرب، والجـامع المغـرب عـن فتـاوى علمـاء إفريقيّـة والأالمعـرب المعيار  - 

، خرّجه جماعة من الفقهاء بإشـراف محمّـد حجـي، دار الغـرب الإسـلامي بيـروت الونشريسي

 .م١٩٨١

 .هـ١٤٠٥، ١طدار الفكر، بيروت،  ،ابن قدامة محمد عبد االله بن أحمدل المغني، - 

 - هــ١٤٠٩دار الفكـر، بيـروت،  ،علـيش محمـد بـن أحمـدلمنح الجليل شرح مختصر خليـل،  - 

 م.١٩٨٩

 هـ١٤١٧، ١أبو عبيدة آل سلمان، دار ابن عفان، طتحقيق:  ،الشاطبي إسحاق يبلأالموافقات،  - 

 م.١٩٩٧ -

 م.٢٠٠١، ٢دار الجيل، بيروت، ط ،مجموعة من الخبراءل الموسوعة العربيّة الموسعة، - 

 م.١٩٩٣ - هـ١٤١٣، ٢دار الدعوة ودار سحنون، ط ،مالك بن أنسلالموطأ،  - 

 .م١٩٨٤، ٣مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ،الدريني فتحيلية التعسف في استعمال الحق، نظر - 

دار الكتــب  ،الإســنويجمــال الــدين لنهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول في علــم الأصــول،  - 

 .(د.ت)العلمية، بيروت، 

دار  عبـد العظـيم الـديب، :تحقيـق ،الجـوينيمـام الحـرمين لإنهاية المطلب في درايـة المـذهب،  - 

 .ـه١٤٢٨، ١المنهاج، جدة، ط

ـ ه١٤١٦، ٤لبنان، ط -الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، للبورنو، مؤسسة الرسالة، بيروت  - 

 م.١٩٩٦ -

* * * 
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